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  :مقـدمـــة
الإصلاح  ،1999منذ سنة الدولة  باشرتهالعدالة الذي  إصلاح عالجزائر مشروتبنت 

الشامل والمتكامل الذي  يؤهل العدالة لأن تكون قادرة على التواجد الإيجابي في كل 
أكثر ويجعله  .ى المستوى الذي تمليه الأوضاع بلالمجالات، ويرتقي بالعمل القضائي إل

المناسبة وكيفيات إيجاد الحلول  ،بالواقع، وأعمق دراية بالمشاكل المطروحة اطارتبا
مطالبة  ةفيها العداله المرحلة المتميزة من تطور البلاد التي أصبحت ، خاصة هذاله

 ،وأصنافهالحياة العامة، ومحاربة الفساد بجميع مظاهره  لتنظيمبجهد غير مسبوق 
  .لتكتسب ثقة المتقاضين والمواطنين بصفة عامة

إذا كان دور القاضي هو البت في القضايا، ودور المحامي هو المرافعة ومساعدة 
لعدالة لن تصل إلى مبتغاها دون تكريس إن اي في تطبيق القانون بصفة جيدة، فقاضال

والمؤكد  .الأحكام القضائية تنفيذجهود القاضي والمحامي على أرض الواقع من خلال 
لأن المصلحة في إجراء  ،التنفيذ في مواجهة نفسه إجراءاتيملك اتخاذ  أن المدين لا

 إجراءاتاتخاذ الدائن  لا يملك كما التنفيذ الجبري هي لصاحب الحق طالب التنفيذ،
 القضائي رالمحض إلىالتنفيذ  يعود الحق بمباشرة .بنفسه حفاظا على النظام العام التنفيذ

عن ن المديإذا امتنع وا، يتنفيذ التزامه طوعا واختيارإلى المدين  حمل الذي يعمل على
النزاع حول الحق  هوالخصومة ن سبب فإن كا .يجبر عليه بتدخل السلطة العامةالتنفيذ 
  .الوفاءبه، فإن سبب المطالبة بالتنفيذ الجبري هو امتناع المدين عن  الاعترافوعدم 
 الأحكام القضائية تنفيذإذا تمكن من و ،ه عبئا ثقيلاللمحضر القضائي على كاهاحمل ي

تحققت العدالة، وإذا كان  بنسبة عالية التي تصدر في المجال المدني دون الجزائي
ثقة المتقاضين  فقدترهانها و الدولة خسرتمشروع إصلاح العدالة و يجهضالعكس 

  .والمواطنين
من دخول  إلا ،لم توجد مهنة المحضر القضائي في شكلها الحديث المعروف اليوم

وأول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث  .1830ائر سنة الفرنسي إلى الجز الاستعمار
والذي يتضمن تنظيم  ،26/11/1842الحرب المؤرخ في  قرار وزير هو ،رإلى الجزائ

 الالتحاقشروط والمهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين، 
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قانون  المتضمن التصريح بتطبيق 1843أفريل  10التأديبي، وكذلك أمر  هانظامو
أما عن تنظيم  ؛مهنة الموثق والمحضر القضائي في الجزائر وإنشاءالإجراءات المدنية 

المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر تابعة للغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين 
 .غرف ولائية 03تكون من ثلاث توكانت الغرفة الجهوية  .باريس االقضائيين، ومقره

مقرها الجزائر، وثانية توجد في الوسط الواحدة توجد في الغرب مقرها وهران، و
  .مقرها قسنطينةووالثالثة توجد في الشرق 

مع السيادة  االعمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه ددم الاستقلال،وبعد 
نسا إلى وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها وارتباطها بالغرفة الوطنية بفر .الوطنية
المتضمن تعديل مرسوم  63/2521تاريخ إصدار المرسوم رقم  ،10/07/1963غاية 

الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين، والذي أنشأ بموجب مادته الثانية 
، تحت رئاسة السيد ةالجزائر العاصممؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها 

ي بالجزائر، تمارس نفس صلاحيات الغرف الولائية داحو سعيد المحضر القضائ
  .والجهوية

صدر  08/06/1966وبتاريخ  ،1965لغي التنظيم خلال الإصلاح القضائي في سنة اُ
تعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم، والعقود الم 66/1651تنفيذي رقم المرسوم ال

لذي ألغى ا، قضائیینوغیر القضائیة كما یتضمن إلغاء مكاتب المحضرین ال القضائية
ذلك إلى كبقي الحال و .دواوين المحضرين القضائيين، وأسند مهامهم إلى كتاب الضبط

 الذي يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بتاريخ 03-91غاية صدور القانون رقم 
القانون الذي جعل  ينشئ مهنة المحضر القضائي وهيئاته التنظيمية، ،08/01/1991

، سواء تجاه المتعاملين التزاماتهذه المهنة حرة مستقلة  يقع على عاتق ممارسيها عدة 
قيام بهذه الالتزامات  الإخلاليترتب عن و .الأجهزة المنظمة للمهنة تجاهمعه أو 

  .مسؤولية المحضر القضائي

                                                
، یتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائیة والمحاكم وبالعقود 08/06/1966مؤرخ في  165-66مرسوم رقم  -1

  .1966لسنة  50القضائیة وغیر القضائیة كما یتضمن إلغاء مكاتب المحضرین القضائیین، ج ر عدد 
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رع صفة من خلال أحكام القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي، أضفى المش
 بفضلهاجزء من السلطة العمومية التي له  عطىبط العمومي للمحضر القضائي، وأالضا

يحوز على ختم الدولة، ويسبغ طابع الرسمية على العقود التي يحررها، ويقوم بتنفيذ 
يسعى إلى تحصيل الرسوم والحقوق كما  ،القضائية باستعمال القوة العمومية الأحكام

نة العمومية، ويمارس مهامه في مكتب عمومي يتمتع بحماية الجبائية لفائدة الخزي
  .خاصة

إتيان أي فعل من هذه الأفعال يجب أن يكون مسؤولا عليه، والمحضرين القضائيين 
بحيث تكون مدنية  1على علم تام بذلك لأنهم يواجهون مسؤولية مهنية ذات ثلاثة أبعاد

  .وجزائية وتأديبية
لمسؤولية أن كل فرد مهني ينتمي إلى مهنة منظمة يظهر من أول نظرة إلى هذه ا 

ل مدنيا الذي يسأ .سبة إلى المحضر القضائييواجه نفس المسؤولية، وهذا صحيح بالن
الآخرين، إلا أنه يختلف عنهم كونه يتمتع بصفة  نوجزائيا وتأديبيا مثله مثل المهنيي

الضابط العمومي، الصفة التي تؤثر على المسؤولية تقريبا من كل جوانبها ونذكر 
  .بالخصوص طبيعتها والمحاكم المختصة بالنظر فيها والتشديد فيها

صفة الضابط العمومي  جعلتف تحديد طبيعة المسؤولية ليس بالأمر الهين،إن 
ه يقدم خدمة عامة لأن ،ضائي يتواجد في مركز قريب من الموظف العموميالمحضر الق

طابع العمومية، مما يرجح أن تكون الدولة مسؤولة عن مكتبه يكتسي و ،وملزم بتقديمها
الأضرار التي يتسبب فيها بخطئه أو تكون مسؤوليته تقصيرية اتجاه طالب الخدمة 

يتمتع المحضر القضائي باستقلالية تامة في  ،ولكن بالمقابل. لانعدام العلاقة التعاقدية

                                                
الجزاء الذي يترتب على المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك،  تعرف المسؤولية بصفة عامة بأنها -1

ويختلف هذا الجزاء بنوع القاعدة المخل بها، فقد يتعلق الأمر بقاعدة جزائية فتكون المسؤولية جزائية ويتمثل الجزاء 
لق الأمر بقاعدة مهنية فتكون المسؤولية تأديبية ويتمثل الجزاء في العقوبة ، وقد يتع)الحبس أو الغرامة(في العقوبة 

لتزم الشخص بتحمل وي ، وقد تكون القاعدة المخل بها مدنية فتكون المسؤولية مدنية)...العزل أو الوقف المؤقت(
ويتمثل غيره لكن بأمر أو بتفويض منه أو قام به شخص تحت رقابته أو تربيته،  أتاهانتائج فعله الشخصي أو نتائج 

  .الجزاء حينئذ في الالتزام بالتعويض
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الخاص، مما تسيير مكتبه، ويتلقى أتعاب عن خدماته من طرف الزبون تدخل لحسابه 
  .تجاه غير الزبونته عقدية تجاه زبونه وتقصيرية مسؤولييرجح أن تكون طبيعة 

الجهة  ،تواجد المحضر القضائي في مركز قريب من الموظف العمومييجعل 
 ،بالنظر في القضايا المطروحة أمام القضاء محل جدل بين القضاء العادي المختصة

 .الذي يختص بالنظر في القضايا التي لا تكون الدولة أو أحد هيئاتها الإدارية طرفا فيها
تكون الدولة أو أحد هيئاتها  يالذي يختص بالنظر في القضايا الت ،والقضاء الإداري
  .الإدارية طرفا فيها

تتمثل  .داخلية للمهنة وأخرى خارجية عنهاتشديد المسؤولية لأسباب  يرجع سبب 
عل المحضر القضائي ضابطا الذي ج ،الأسباب الداخلية في القانون المنظم للمهنة

نه من أداء مهامه في أحسن قصد تمك ،أمده بجزء من السلطة العموميةعموميا، 
جعل صفة الذي تنحصر في نص من قانون العقوبات  ،أما الأسباب الخارجية .الظروف

  .للعقوبة امشدد االضابط العمومي ظرف
وإلزامه بدفع التعويض  وبة الجزائية على المحضر القضائيتسليط العقع لا يمن

من تسليط العقوبة التأديبية إذا ا للأضرار التي تسبب فيها، المستحق للمضرور جبر
لحفاظ على سمعة وهيبة ومصداقية المهنة، وتتجسد توفرت شروطها، والتي تهدف إلى ا

وقد كرس . الوطنية ةعن طريق أجهزة منظمة للمهنة تتمثل في الغرف الجهوية والغرف
الدرجة الأولى فعلى درجتين،  يالقانون المنظم لمهنة المحضر القضائي مبدأ التقاض

 هيدرجة الثانية المجلس التأديبي المستحدث على مستوى كل غرفة جهوية، أما ال هي
ويجوز الطعن . اللجنة الوطنية للطعن المستحدثة بموجب قانون المحضر القضائي

   .بالنقض في قرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة
التي يقوم  المهماتالمحافظة على فعالية ونجاعة  إلىالمحضر القضائي  ةاءلمس تهدف

بها، وصون مصداقية وحماية حقوق المتعاملين معه، بالإضافة إلى وقاية المهنة من كل 
  .ما يمس بشرفها

تتأكد مسؤولية المحضر القضائي عن كل خطأ يرتكبه أثناء تأدية مهامه من خلال   
 الأفعالخاص به، وتجريم  تأديبينطاق  واستحداث ،خضوعه لأحكام المسؤولية المدنية
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حصول على المن  الضحية وذلك من أجل تمكين .بصدد أداء مهامه ويقترفها وهالتي 
 ، وعقاب)الفصل الأول(المدنية  ةالمساءلمن خلال  عن الضرر الذي لحقه التعويض

وجزائيا من خلال المسؤولية التأديبية  اتأديبي عن فعله غير المشروع المحضر القضائي
  ).انيالفصل الث(والمسؤولية الجزائية 

  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  الفصل الأول
  القضائي رالمسؤولية المدنية للمحض
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الذي أتاه  ،بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الالتزام بأنها المسؤولية المدنيةتعرف 
ئية، فهما زاتمييزا لها عن المسؤولية الجية سميت بالمسؤولية المدنو ،المرء بخطئه

 العقوبة،دأ شخصية الجريمة وهو مبو ،أساسيا ونذكر منها مبدءا ،أوجه تختلفان من عدة
يكون مرتكب الجرم هو المسؤول الوحيد على الجريمة، بينما نجد غير ذلك في بعض ف

در منه الفعل الذي صأين يمكن مساءلة شخص آخر غير  ،نيةالأحيان في المسؤولية المد
مسؤولية الموكل عن أعمال و ،سؤولية المتبوع عن أعمال تابعهم حالة مثل ،الضار
  .وكيله
تعويض عن الضرر  تلقيمن  رتضرتمكين الم ييتجلى دور المسؤولية المدنية ف 
إلا أن الحديث عن مسؤولية  .هو بصدد القيام بمهامهو ،أحدثه المحضر القضائي يالذ

تعود أساسا إلى الطبيعة القانونية  ،المحضر القضائي المدنية، تكتنفها صعوبات جمة
 شرع صفة المنفعة العموميةأضفى عليها الم التي ،يالخاصة لمهنة المحضر القضائ

تضمن الم 19911 يناير سنة 8مؤرخ في ال 03-91 رقم قانونالمن  36المادة بموجب 
في حالة ما إذا تعذر تعيين محضر " نصت تيالوالملغى  القضائي مهنة المحضرتنظيم 

كال المحددة في الأشالمنصوص عليها في هذا القانون و في مكان عمومي ضمن الشروط
ا، هذ ينظرا لطابع المنفعة العمومية الذي يكتسبه المحضر العموم، والنصوص التطبيقية

والمعروف أن  .."..موظف مؤهل د هذا المنصب إلىسنا، إيمكن بصفة انتقالية استثنائية
وهي مجبرة  ،خدمة تقدم من طرف المرافق العمومية للصالح العامهي المنفعة العمومية 

   .تحل الدولة محلها لجبر الضرر ،وفي حالة وقوع ضرر نتيجة خطئها على ذلك،
واعتبره مفوض السلطة  ،"يالضابط العموم"لمحضر صفة على االمشرع  أضفىو 

من قانون  4المادة  بموجبلاسيما  ،"المكتب العمومي"صفة  لمكتبهأضفى العمومية، و
 .تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم، 2006فبراير  20مؤرخ في  03-06قم ر

أن الالتحاق بمهنة على  تنصالتي  ،ناهيك عن المواد الأخرى الواردة في نفس القانون

                                                
 1991لسنة  02، يتضمن تنظيم مهنة المحضر، ج ر عدد 1991يناير سنة  08مؤرخ في  03-91قانون رقم _  1

  ).ملغى(
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سلطة  عوفق شروط محددة ترجتنظم  ،مسابقةالنجاح في  ريكون إثالمحضر القضائي 
سلطة الرقابة إلى وكيل الجمهورية المختص في مكان و ،1التعيين فيها إلى وزير العدل

  .2تواجد مكتبه
 يكون ،ارة عن مرفق عامعب أن مهنة المحضر القضائيتوحي وككل هذه النصوص  

هو الأمر الذي يترتب و .رقابة وكيل الجمهوريةيخضع لهو موظف عمومي  القائم بها
القضائية الجهات سواء من حيث الاختصاص الذي يؤول إلى  ،متعددةعليه نتائج قانونية 
إداريا،  هلا على مرؤوسؤويصبح الرئيس مسمن حيث المسؤولية و ،الإدارية أثناء النزاع

  ).المحضر(عن تابعه  لاؤومس )الدولة(يصبح المرفق العامو
 ،تعتبر مهنة المحضر القضائي مهنة حرة تمارس للحساب الخاص، ومن جهة أخرى 

 :3الملغى رتضمن تنظيم مهنة المحضالم 03-91قانون رقم المن  03المادة  وتنص
  ...".تحت مسؤوليتهو ره لحسابه الخاصيمحضر يتولى تسييسند كل مكتب عمومي إلى "

ضائي تضمن مهنة المحضر القالم 03-06القانون الجديد موجب أكيده بهذا ما تم تو
ض من قبل السلطة المحضر القضائي ضابط عمومي مفو"تنص  التيمنه  04في المادة 

كما تنص ...". تهتحت  مسؤوليو عمومي لحسابه الخاص بالعمومية، يتولى تسيير مكت
أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو  لمحضر القضائيايمكن "منه  15المادة 
يتقاضى المحضر ": من نفس القانون التي تنص 37مادة ، بالإضافة إلى ال..."أكثر

القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل 
  ".مفصل

 المهن ممارسي يختلف نوعا ما عن المحضر القضائي ،عموميالضابط ال جعلت صفة
عن  تهمسؤوليباعترف  عالمشرإلا أن  ،الحرة المنظمةوالمستقلة و القانونية الخاصة

                                                
تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج الم، 2006فبراير  20المؤرخ في  03- 06قانون رقم المن  10المادة  -1
  .2006لسنة  14عدد  ر

تضمن تنظيم مهنة المحضر الم، 2006فبراير  20المؤرخ في  03- 06قانون رقم المن  6انظر المادة  -2
 .يالقضائ

  .، يتضمن تنظيم مهنة المحضر03-91رقم  قانون -3
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عن و ،)المبحث الأول( المسؤولية هذه عن طبيعة يستدرج التساؤلمما  ،أخطائه المهنية
  .تختلف عما هو ثابت لدى كافة المهنيين يمكن أنالتي  )المبحث الثاني( أحكامها

  محضر القضائيالمدنية للمسؤولية الة طبيع: المبحث الأول
الأولى عند تقوم ، تقصيرية عقدية ومسؤولية ةمسؤولي ،المسؤولية المدنية نوعان

وهو عدم الإضرار  ،عند الإخلال بالتزام قانوني وتقوم الثانية، تعاقديالإخلال بالتزام 
 ،المسؤولية التقصيريةدية ونظرا للأهمية القصوى للتفرقة بين المسؤولية العقو .ربالغي

حيث عبء إثبات الخطأ، والإعفاء من المسؤولية، والتضامن بين وما يترتب عنها من 
أو  المتوقعةعلى الأضرار  الذي يقتصر في الأولى ،كيفية تقدير التعويضالمدينين، وفي 

 يشمل، في حين أو خطأ جسيم الم يقع من المدين غشإذا  ،كان يمكن توقعها وقت العقد
  .1لؤوالنظر عن سوء نية المس غضب، ضرر متوقعا كان أو غير متوقعكل  في الثانية

التي أثارت  ،طبيعة مسؤولية المحضر القضائي نجب البحث عي ،هذه الأهميةنظرا ل 
بالنظر إلى صفة الضابط العمومي  ،تقصيرية مسؤوليةيعتبرها نقاش فقهي، فهناك  رأي 

 يعتبرها عقدية على أساس أن المحضر وهناك منالتي يتسم بها المحضر القضائي، 
 مبرم بينه وبين زبونه دا في ذلك إلى عقدعندما يؤدي خدماته يكون مستن القضائي

رغم قيام العلاقة التعاقدية بين المحضر القضائي  ،في كل الحالاتو .)الأولالمطلب (
 خاصة ،قيام المسؤولية التقصيرية إذا توفرت شروطها إمكانيةينفي  شيءلا ف ،وزبونه

الة قيام أو ح ،تجاه زبونهحالة صدور غش أو خطأ جسيم عن المحضر القضائي  في
  .)الثانيالمطلب ( عن أعمال تابعه أو نائبه تبوعمسؤولية الم

  للمحضر القضائيالتعاقدية  مدى ثبوت المسؤولية: المطلب الأول
سابق بينه وبين صحيح عقد  إبرامحضر القضائي إذا تم لمل تقوم المسؤولية العقدية

في مصلحة من  زبونه يصيب ونتج عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه ضرر ،زبونه
لا مجال للحديث عن المسؤولية  ،مصالحه، أما في حالة عدم وجود عقد سابق بينهما

                                                
ة، المجلد سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدني -1

  .  23، ص5 ط، 1996ن، .م.ن، د.د.الأول، د
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بين  يةقداعتال الرابطةتوفرت  إذابالتالي . تحل محلها المسؤولية التقصيريةالعقدية التي 
وترتب على الإخلال  عقدية تكون علاقة الطرفين ،المحضر القضائي وزبونه

 يةقداعتانتفت العلاقة ال ،تخلفتا إذا أم .بالالتزامات الناشئة عنها أثار المسؤولية العقدية
 بونه؟بين المحضر القضائي وزعقدية  رابطةفهل توجد  ؛تقصيريةال المسؤولية وقامت

  ).الفرع الثاني( ؟إن وجدت كيف يمكن تكييفها، و)الفرع الأول(
  التعاقدية الرابطةوجود  النقاش الفقهي حول: الفرع الأول
هناك أن حيث  ،مع زبونهالقضائي حول طبيعة علاقة المحضر فقهي لاف ظهر خ

يؤكد قيام ورأي آخر يدحض الفكرة السابقة و ،قيام العلاقة التعاقدية أصلارأي ينفي 
  .الزبونر القضائي والعلاقة التعاقدية بين المحض

الذي ينفي العلاقة التعاقدية بين  ييرتكز الرأ :التعاقدية الرابطةوجود رأي ينفي : أولا
  :على الحجج التالية المحضر القضائي وزبونه

  واجب تقديم الخدمة _أ
بتقديم خدماته لمن  املزم، 2مثله مثل الموثق 1اعمومي اضابط المحضر القضائييعتبر 

 يفو .4إذا رفض تقديمها سيعرض نفسه إلى المساءلة غير العقديةو ،3يطلبها من الزبائن
  .5هذا الإطار من الصعب القول بوجود عقد ما دامت حرية التعاقد غير موجودة

الإشارة إلى أن مبدأ إلزامية المحضر القضائي بتقديم خدماته مبدأ غير مطلق،  وتجدر 
ونذكر منها حالة طلب تحرير  ،تقديم خدماته نع فيها المحضر عإذ توجد حالات يمتن

له  حقفي ،تنفيذية من أجل التنفيذ غير قانونيةحالة تقديم نسخة أو  غير قانونية، دعقو
 المنصوص عليها في المواد والتنافي حالات المنع وأورد المشرع  .6التنفيذ طلب رفض

                                                
  .انون المحضر القضائيقمن  12أنظر المادة  - 1

2 - Catherine MELOTTE, La responsabilité des professions juridiques, http : // books. 
google .fr.     

  .انون المحضر القضائيمن ق 18أنظر المادة  - 3
4- Catherine MELOTTE, La responsabilité des professions juridiques, op.cit. 
5- Jeanne DE  POULPIQUET, Responsabilité des notaires, (civile, disciplinaire, pénale), 

Dalloz, Paris, 2003, p23. 
6 - Catherine MELOTTE, La responsabilité des professions juridiques, op.cit. 
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إذا  ،تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03-06 رقم قانونالمن   24إلى  21 من
  .ن تقديم الخدمة عيمتنع طرأت عليه حالة من هذه الحالات 

  قانوني لأتعاب المحضر القضائيالتحديد ال  -ب
 :20061من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الصادر في سنة  37المادة  تنص

حسب التعريفة  القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه يتقاضى المحضر" 
ويجب ". تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. مقابل وصل مفصلالرسمية 

فيه مختلف العمليات الحسابية التي حتى لو لم يطلبوا ذلك، يبين  أن يسلم الأطراف وصلا
وعلى الخصوص جميع الحقوق المستحقة للخزينة، والنفقات المنجزة لحساب  قام بها

الزبون، والأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة في 
ويمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير . 2المرسوم

. 3المقبوضة بغير حق المبالغ مرسوم الأتعاب، تحت طائلة استرجاعفي تلك المحددة 
 ،ن تحديد أتعاب المحضرين القضائيين لا يخص فقط القانون الجزائريأ ،وتجدر الإشارة

  .5وغينيا 4فرنساص بالذكر نخو ،متد أيضا إلى القانون المقارنبل ي
تحميل المنفذ صلاحية  أيضا ليس لهو الحرية في تحديد أتعابه، لمحضر القضائيل ليس

مما يؤدي بنا إلى القول أن من غير الممكن أن نكون  ،6ضده بأتعاب لم يحملها له القانون
  .بصدد عقد مادام القانون هو الذي حمل المنفذ ضده هذه النفقات

  

                                                
  .، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي03-06قانون رقم  -1
المحضر ، يحدد أتعاب 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  78-09رقم  المرسوم التنفيذي من 13انظر المادة _ 2

  .2009لسنة  11، ج ر عدد القضائي
  .من نفس المرسوم 15انظر المادة _ 3

4- Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de 
justice en matière civile et commerciale. Voir sur : www.légifrance.gouv.fr. 

5-Ordonnance n° A/95/4372/MJ/CAB du 11 septembre 1995, Mamadou ALIOUNE 
DRAME, Le devoir de loyauté de l’huissier de justice, http :// www. Infoguinee. Com/ beta 
3/ content/ view/ 1648/1/. 

، قراءة في نصوص أتعاب المحضر، مجلة المحضر القضائي عدد تجريبي تصدرها معيزي صلاح الدين - 6
  .21، ص 2004الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، قسنطينة، 
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  المحضر القضائي لالتزاماتقانوني التحديد ال -ج
ي تقع مختلف الالتزامات الت ،التنظيميةالنصوص التشريعية و حدد الفقه وبعض من

هو الالتزام و ،النصحبإجمالها في الالتزام  التي يمكنو ،على عاتق المحضر القضائي
المهن القانونية الحرة في علاقاتهم مع الأشخاص  عاتق أصحاب الأساسي الذي يقع على

 ،التي يحررها المحضر القضائي ضف إلى ذلك الالتزام بضمان فعالية العقود .1العاديين
من قانون  406المادة  بموجبطابع الرسمية التي أصبغها المشرع عليها التي تكتسي و

الإجراءات  قانونبعدما سكت على ترسيمها في ظل  ،2ةالإداريالإجراءات المدنية و
باعتباره محترف  الالتزام الثالث الذي يقع على عاتق المحضر القضائيو. 3القديم المدنية

لاص الإخالذي يتجلى في مدى بالمصداقية لي حالتهو واجب  ،حرةفي مهنة قانونية 
لتجنب تضييع حقوق الأفراد بسبب  العجلة أثناء أداء مهامهوالحيطة و والأمانة
  .4المواعيد

تقرير في  مجال لإرادة المحضر أو الزبون لا هنستنج أن ،من خلال هذه الالتزامات
لحرية هي التزامات حددها القانون مسبقا ولم يتركها ف ،هذه الالتزامات أو استبعادها

  .                 التعاقد
، بالنظر إلى إمكانية وجود بنود تحد الضحية حغير صالؤولية العقدية في تعتبر المس

عند عويض يكون على الضرر المتوقع فقط من المسؤولية العقدية، إضافة إلى أن الت
من الحصول على الضحية  تمكنلكن في مقابل ذلك فإن المسؤولية التقصيرية  .التعاقد

                                                
1 - Patricia CASSAUTO- TEYTAUD, La responsabilité des professions juridiques devant 

la première chambre civile, http :/www.courdecassation. fr/ rapport02/ étude& doc /7-étude 
Mme TAYTAUD .htm .     

 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2008فيفري 25المؤرخ في  09-08قانون رقم _ 2
  . 2008لسنة 
يتضمن قانون الإجراءات المدنية، جريدة رسمية عدد   1966يونيو سنة  8المؤرخ في  154-66مر رقم أ_ 3
  )ملغى. (، معدل و متمم1966، لسنة 47

4 - Patricia CASSAUTO- TEYTAUD, La responsabilité des professions..., op.cit. 
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طل كل شرط ما فاتها من كسب، بالإضافة إلى أنها تبعما لحقها من خسارة وتعويض 
  . 1يحد أو يعفى من المسؤولية

  التعاقدية الرابطة رأي يؤكد وجود :ثانيا 
 أنها إلا ،الزبونو في وجود عقد بين المحضر القضائينالتي ت ،تعددةرغم الحجج الم

  :للأسباب التالية غير كافية
حرية ف  ينفي وجود حرية التعاقد،فإن الالتزام بأداء خدمة لا ،على غرار الموثق -أ

، بحيث يفترض أن أداء اليمين بمثابة قبول تقديم 2التعاقد تتشكل مباشرة بعد أداء اليمين
مله أحسن قيام يعني بع مبالقيا يقسم المحضر القضائ، ف3الخدمة للزبون الذي يطلبها

 ،ة المحضر القضائيتضمن تنظيم مهنالم 03-06 قانونالمن  18المادة نص لالاستجابة 
   . إلا في حالة وجود مانع ،لكم بمهامه كلما طلب منه ذالتي تلزمه بالقيا

 الذي يربط المحضر القضائي بزبونه هذا العقد يعتبر ،على غرار الموثق أيضاو -ب
هذه العقود  تشتملعقد النقل البحري أو الجوي، حيث غالبا ما كعقد التأمين و ،إذعان عقد

تقديم ب المحضر القضائي لزمأما هو  ،الطرحهذا و .4ب أداء الخدمة عند طلبهاجاوعلى 
    .منه ذلكخدمة كلما طلب 

 التبرير الوحيد لدفع الأتعاب ،العقد الذي يربط المحضر القضائي بالزبون يشكل  
لأتعاب لا يغير من طبيعة كما أن تحديد القانون لقيمة هذه ا ،يؤديهامقابل الخدمات التي 

لأنه  بل بصفته،، إذ أن الزبون غير ملزم بدفع الأتعاب إلى المحضر القضائي الخدمة
  .بناءا على طلبه هتحصل على خدمة من

                                                
كرة من أجل الحصول على شهادة ذ، م)تأديبية، جزائيةمدنية، ( ق، المسؤولية المهنية للموثتفالي هشام _1

  .4ص ،2006/2007 الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
  .5ص ، المرجع نفسه -2
بسم االله الرحمان الرحيم، أقسم باالله العلي : "ونصهامهامه  في أداءالشروع اليمين قبل المحضر القضائي  يؤدي -3

لي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر العظيم أن أقوم بعم
   . يمن قانون المحضر القضائ 11انظر المادة "  واالله على ما أقول شهيد. القضائي الشريف

  .5ص ، مرجع سابق، ...ق، المسؤولية المهنية للموثتفالي هشام -4
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قانونا في فرنسا، إلا أن  المحضر القضائي  أتعاب رغم تحديد إلى أنه ،ةلإشاراتجدر 
للإرادة الحرة للأطراف، وذلك في الحالة التي يكون  قيمتهاالمشرع ترك مجالا لتحديد 

يا، أو يكون غير محدد الثمن قانون ،فيها العقد المحرر من طرف المحضر القضائي
هذا لكن و .1الأحوال في حالات خاصة ابعض العقود التي فرضتهالمحضر بصدد تكملة 

يتقاضى القضائي حيث أشار المشرع إلى أن المحضر  ،في القانون الجزائري غير وارد
  .2دج 1500 :ـددة في مرسوم الأتعاب مبلغ يقدر بمقابل خدماته غير المح

هي كثيرة ولا ينفي إطلاقا فكرة العقد،  ،قانوني لالتزامات المحضرالحديد الت إن -ج
لا يجوز الاتفاق على مخالفتها،  ،قانونية من النظام العام االعقود التي تتضمن أحكام

والحفاظ على الالتزام بترسيم العقود، واجب النصح، ( الموثق تالتزامابينها  نذكر منو
  الالتزامات القانونية  وتدمجإرادة المتعاقدين،  بالرغم من ذلك لا تنعدمو .3)السر المهني
 . في العقد

وجود عقد بين المحضر القضائي والزبون، يؤكد الذي  أرجح الرأي ،وبدوري -
ذلك ما لم وئي اتجاه زبونه تعتبر عقدية، المحضر القضاعليه فإن طبيعة مسؤولية و

المتمثلة ية المعروفة في القواعد العامة ويتخلف شرط من شروط قيام المسؤولية العقد
  :في

ثلاثة  فيه توفرتيجب أن  الذي ،زبونهد عقد صحيح بين المحضر القضائي ووجو -1
  :وهي أركان

I. التراضي 

توافق الإرادتين يقتضي اقتران إيجاب إن  .قانونيفق إرادتين على إحداث أثر هو توا 
ولكي  .الزبونقبول هذا الأخير طلب طلب فيه خدمات المحضر القضائي، والزبون ي

يجب أن يكون صادرا من ذي أهلية، سواء بالنسبة للمحضر  ،يكون التراضي صحيحا

                                                
1- A. Venturi, L’huissier de justice, http// : www. village-justice.com /articles/spip- php ? 

Publie le 4 août 2008. 
  . ، يحدد أتعاب المحضر2009فبراير 11مؤرخ في  78- 09من مرسوم تنفيذي رقم  20أنظر المادة  -2
  .4 ص ، مرجع سابق،...ق، المسؤولية المهنية للموثتفالي هشام -3
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المتمثلة  ،من عيوب الإرادة ياهذا التراضي خالكما يجب أن يكون  ،أو الزبون 1القضائي
  .  الإكراهو التدليسوالغلط  في

II. المحل 

ما غير ذلك من تنفيذ الأحكام القضائية وية، ومحل العقد هو تبليغ الأوراق القضائ 
  .2المسندة للمحضر القضائي المهمات

III. السبب 

سبب العقد هو  إنجاز العملية و .يكون مشروعا بالنسبة لطرفي العقديجب أن  
  .تلقي الأتعاب بالنسبة للمحضر القضائية بالنسبة للزبون، ودانونية المرالقا

خطاء تستبعد من المسؤولية العقدية الأوقد قائما وقت حدوث الضرر أن يكون الع-2
  .بعد انحلالهالتي تقع قبل وجود العقد و

، أي أن الضرر الذي 3ن إخلال بالتزام ناشئ عن العقدع اأن يكون الضرر ناتج -3
  .زامات التي سنها العقدعن إخلال المحضر القضائي بالالت الزبون ناجم لحق
أما إذا كان المصاب  ،أو يمثله هأن يصيب الضرر أحد المتعاقدين أو من ينوب -4

ر هو المحضر القضائي أو إذن إذا كان المتضر .4فالمسؤولية تقصيرية ،أجنبيا عن العقد
غير ذلك كأن يكون المنفذ  رتضرأما إذا كان الم ،الزبون فنكون بصدد المسؤولية العقدية

  .كون بصدد المسؤولية التقصيريةفن ،ضده مثلا
  

                                                
بالأشخاص العادية،  ةإذا توفرت فيه أهلية الأداء وأهلية الوجوب الخاص ،أهلية يكون المحضر القضائي ذي -1

التي تتوفر إذا توفرت شروط الالتحاق بالمهنة التي  ،يالقضائ رتضاف إليه الأهلية الخاصة لاكتساب صفة المحض
ونخص بالذكر بلوغ  ،تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03- 06رقم  من القانون 11إلى  8حددتها المواد من 

التمتع بالحقوق وبالجنسية الجزائرية،  عالتمتوفي الحقوق أو ما يعادلها،  سسنة والحصول على شهادة الليسان 25
   ...أداء اليمينوالمدنية والإدارية، 

  .تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03- 06 رقم  من القانون 12أنظر في ذلك المادة  2-
  .17 ص ،2001النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، بلحاج العربي 3-

محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
  . 29، ص1985
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  زبونهب تكييف علاقة المحضر القضائي  : الفرع الثاني
يدفعنا إلى  ،تربط المحضر القضائي بزبونه التي ثبوت وجود علاقة عقديةإن   

ربط المحضر ت، أو بالأحرى أي نوع من العقود التساؤل حول طبيعة هذه العلاقة
قبل ) أولا(ين المصري والفرنسي في القانونهذه العلاقة فت كيف كيو ،القضائي بزبونه

  ).ثانيا(الجزائري  لمشرعاوقف نتطرق إلى م أن
  القانونين المصري والفرنسيتكييف علاقة المحضر القضائي بزبونه في : أولا

 بين المحضر لعلاقةا اعتبارفي  ،القانونين المصري والفرنسي نظر هةاختلفت وج
  .وكالة زبونهالقضائي و

  مصرفي  موقف القانون -أ
مهنة حرة تحت  المحضر القضائي يمارس أينعلى خلاف ما هو ثابت في الجزائر 

ن يموظف الذين يعتبرون ،نبواسطة المحضرين القضائيي في مصر التنفيذيتم مسؤوليته، 
  ، فهم 1ن بإجرائه بناءا على طلب ذوي الشأن متى سلم لهم السند التنفيذييملزمن يعمومي

لة ؤوالدولة مس تكونو، 3مثلهم في ذلك مثل قاضي التنفيذ ،2التنفيذ محكمةمن أعضاء 
  .  4على أساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع ،عن أخطائهم

وكيل ، وفي نفس الوقت فهو موظف عام ،صفتين القضائي أن للمحضر ،5ذهب رأيو
بأن  نصالتي ت ،مرافعاتمن قانون ال 06يستند هذا الرأي إلى المادة و. ذعن طالب التنفي

                                                
والتجارية والأحوال  سيف النصر سليمان محمد، مرجع القاضي والمتقاضي في إشكالات التنفيذ المدنية -1

  .25 ، ص2003 ،4ن، ط.م.ن، د.د.د ،ةالشخصي
من أجل حسم منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ، تشكل محكمة قائمة  -2

بذاتها تسمى محكمة التنفيذ تتكون من قاضي منتدب من قضاة المحكمة الابتدائية ويساعده عدد من المحضرين 
  .  62و 61، ص 2006لقانونية، مصر، سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، دار الكتب ا. القضائيين

 ،2005 دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،  أحمد هندي، التنفيذ الجبري،  أحمد خليل، نبيل إسماعيل عمر، -3
  .237ص

أمال الفزايري، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المبادئ العامة في تنفيذ طرق الحجز  عبد الباسط جميعي، -4
  .  44ص  نشأة المعارف، الإسكندرية، د ت ن،مالمختلفة، 

، دار الجامعة الجديدة ةنبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات التنفيذي -5
  .366 ص ،2000 للنشر، الإسكندرية،
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لائهم يقومون أو وكحب الشأن، كما أن الخصوم المحضر يقوم بعمله بناءا على طلب صا
 وبالتالي .تنفيذهالإعلانها والقضائي م أوراقها إلى المحضر تقديبتوجيه الإجراءات و

  .أن العلاقة بين المحضر وطالب التنفيذ هي وكالة ،يرى هذا الرأي
المحضر  ه يجب أن يفوضأن ،السابقالمرافعات قانون في ظل  ى بعض الفقهاءريو

ذلك في الأحوال التي يقوم ا في قبض الدين وإعطاء مخالصة، وتفويضا خاص القضائي
توقيع الحجز، ويقصد بهذا فيها المدين بعرض الوفاء على المحضر قبل أو أثناء 

من قانون  461للمادة ذلك وفقا و ،المحضر صفة الوكالة عن الطالب التفويض منح
على أنه يجب  282المادة  تنصفي ظل قانون المرافعات الجديد و. السابقالمرافعات 

الذي يقوم بإعلان السند أو بإجراء التنفيذ مفوضا في قبض القضائي أن يكون المحضر 
 ،1ذلك دون حاجة إلى تفويض خاصد عرضه عليه مع إعطاء المخالصة والدين عن

لى نص القانون إ يستندفي قبض الدين  القضائي تفويض المحضر نأ ،القول نمكيعليه و
  .2من الدائن دون حاجة إلى تفويض خاص

يذ لا تقتصر فقط على عن طالب التنف القضائي أن وكالة المحضر ،3يرى البعضو 
ل يساءوبالمقابل فيذ، تشمل جميع إجراءات التن بل ،وإعطاء مخالصةقبض الدين 

  .ه في عمله وفقا للقواعد العامةئالمحضر القضائي عن خط
اعتبار المحضر القضائي وكيلا عن طالب  إمكانيةلفكرة  الرافض فريقال واعتمد

  :التالية على الحججالتنفيذ 
هذا لا يعني أكثر من و، إلا بناءا على طلب طالب التنفيذ ،المحضر بالتنفيذ لا يقوم –1

والوضع في هذه الحالة  .مجرد مفترض لقيام المحضر بوظيفتهأن طلب التنفيذ يعتبر 
لكنه لا يصلح و لقيام القاضي بوظيفته،  ايعتبر مماثلا للطلب القضائي، إذ يعتبر مفترض

  .4يجرأ أحد على ادعائهأساسا لاعتبار القاضي وكيلا عن المدعى، فهذا لم 

                                                
  .596ص  ،2001نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -1
  .   367 مرجع سابق، ص ،....، الوسيط التنفيذي الجبري للأحكام وغيرها من السندات رنبيل إسماعيل عم -2
  .214، ص1974، 1ديثة، القاهرة، طمحمد عبد الخالق عمر،  مبادئ التنفيذ، مكتبة القاهرة الح انظر -3
  .215ص المرجع نفسه، -4
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لا فهو لا يمثل الخصم و ،الب التنفيذوكيلا عن ط في الحقيقة لا يعتبر المحضر -2
  .فهو موظف عام يقوم بوظيفة عامة ،يعمل من أجل المصلحة الخاصة لطالب التنفيذ

العامة في  يعمل من أجل المصلحةو ،لدولة كطرف في إجراءات التنفيذهو يمثل او
على أن المحضر عند  مرافعات 282المادة  هو نصما يؤكد ذلك يذية، والحماية التنف

د عرضه عليه مع إعطاء إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ يقبض الدين عن
لم يكن هناك مبرر لهذا  هالمؤكد أنوذلك دون حاجة إلى توكيل خاص، و ،المخالصة

 .1النص لو كان المحضر وكيلا عن طالب التنفيذ
الوكيل تعليماته من الموكل، في حين أن المحضر  هو تلقيمقتضى الوكالة ن إ -3
ليس لطالب التنفيذ أن يصدر إليه و ،ا أوامر القانون وتوجيهات القاضيوم بمهمته متبعيق

  .2أية تعليمة
 نكصفته عندما يتولى الحصول على حق الدائ ،فة المحضر في قبض الدينإن ص -4
 ،عن طالب التنفيذ المحضر ليس وكيلايتبين أن  ،من أجل ذلكو .الجبريةستعمال القوة با

  .طالب التنفيذ تجاهمسؤول  3بل هو موظف عام
تتعارض فكرة الوكالة مع ما هو مسلم به من أن ممثل السلطة العامة يحل محل  -5

  .الدينالمدين لوفاء 
فكرة تكييف علاقة  هذا الاتجاه من الفقه المصريبناءا على هذه الانتقادات، رفض 

 باعتبار ،القانون الفرنسييختلف في  رولكن الأم .لمحضر القضائي على أنها وكالةا
   .ا لمصرخلافومستقلة وليس موظفا عموميا لمهنة حرة ممارس  المحضر القضائي

  فرنسا في موقف القانون -ب
تنحصر مهامه في  ،officier ministériel اعمومي اضابط ،المحضر القضائي في فرنسا

والحجوز  نفيذ الجبري للأحكام القضائيةالتو، لأحكام القضائية أو غير القضائيةتبليغ ا

                                                
 ،4القانونية، القاهرة، ط تأحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الأول، المركز القومي للإصدارا -1

  .175 ص ،2004-2005
  . 215 محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ ، مرجع سابق، ص انظر -2
     .59 ، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، صعمرنبيل إسماعيل  -3
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م رأي الفقه حول وينقس ،2يكلف بالحفاظ على النظام الداخلي للمحاكم ما، ك1التحفظية
  :رأيين إلىتكييف العلاقة 

  يف العقد على أنه وكالةكي :الرأي الأول -1
     .يجب أن يوكل من قبل الطرف الدائن ،المحضر القضائي مهامهلكي يمارس 

الأول  .اضمتناقيبدو في نفس الوقت و ،امزدوج اقع عليه التزامي ،مباشرة بعد توكيلهو
حيث  ،الثاني هو الحفاظ على حقوق المدينحقوق الزبون، و واستيفاءهو ضمان الحفاظ 

  .3الهامة الاستشاراتبعض لهذا الأخير  مقدأن ي القضائي على المحضر يتعين
إلى نص المادة  ،يرجع أساس اعتبار العلاقة الموجودة بين المحضر والزبون بالوكالة

الفرنسي نون الإجراءات المدنية من قا 507، والمادة 1956فيفري  29من مرسوم  18
أنه قبل أي تحصيل أو قبض للديون يجب على المحضرين  على نصانتان تالل. الجديد

  .  4القضائيين الحصول على وكالة
فيفري  29المؤرخ في  56 -222مرسوم رقم المن  18إلى نص المادة بالرجوع و

يعني توكيله بقبض  ،المستندات إلى المحضر القضائي إيداع" نجدها تعتبر ،19565
من قانون  5076المادة  وأيضا". الديون، وهذا فيما يخص مادة تحصيل الديون

                                                
1 - Michel VERON et Benoit NICOD, Voies d’exécutions et procédures de distribution, 

Dalloz, Paris, 2eme édition, 1998, p 21. 
2 - Jean VINCENT, serge GYICHARD, Gabriel MANTAGNIER, VARINARD, La 

justice et ses institutions, Dalloz, Paris,  4e me édition, 1996,  p 645. 
3  - Patrick HENRY, et Bernard DECEQUEAU, Le devoir de conseil de l’avocat et de 

l’huissier de justice in, Les obligations d’information de renseignement, de mise en garde et 
de conseil, Larcier,2006, cup, volume 86, p102, http/www.elegis. be/ open- asp ? f = / files 
/files/ staffs/ cup 86 henry- PDF. 

4  - Laurent D- FAURE and neuromedia, L’huissier de justice et son mandat, 2004, http :/ 
larent . faure. Free. fr / french / mandathuissier . html .    

5 - Article 18 du décret N°56-222 du 29 février 1956 prévoit que: En matière de 
recouvrement, amiable ou judiciaire, la remise des pièces a l’huissier de justice vaut mandat 
d’encaisser. Code de procédure civil français, 101eme édition, Dalloz, Paris, 2010, p 2207.    

6  - Article 507 prévoit que: « La remise du jugement ou de l’acte à l’huissier de justice 
vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spéciale», Code 
de procédure civile français, p 371.        
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أو العقود  1الأحكام إيداعمجرد الجديد نجدها تنص على أن  يالمدنية الفرنسالإجراءات 
 وكالة  التنفيذ، ما لم يشترطكل عمليات إلى المحضر القضائي يعني منحه السلطة لإجراء 

         .خاصة
 حرية اختيارتي تعطي للدائن ، ال1991جويلية  09من قانون  22مادة ال ونجد أيضا 
 يأمريستطيع أن بموجبها التي و التي تضمن له تحصيل دينه اللازمة تلإجراءاا

  .الوكالة التي منحها له بسببالاختيار  باتخاذ هذاالمحضر القضائي 
نطاق السلطة التي أراد الدائن منحها ذلك حسب و ،عامة أو خاصة تكون الوكالة وقد 

فلا يعين فيها الموكل  الوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة،و .للمحضر القضائي
لا يعين نوع هذا التصرف القانوني وتصرف القانوني المعهود به للوكيل، بل محل ال
على لفائدة با لقانونية التي تعودز للمحضر القضائي أن ينجز كل الأعمال ايجت، ف2ذاته

معين أو تصرفات على تصرف قانوني  حين تقتصرأما الوكالة الخاصة فتكون  زبونه،
مل ، لكن إذا تعلق الأمر بعامعين للمحضر القضائي أن ينجز عملاز يجتقانونية محددة، ف

جراء هذا لإ وموجهة خاصة، فيجب أن تكون الوكالة من أعمال التصرف وليس الإدارة
  .3التصرف

لقضائي لا يحتاج إلى توكيل المحضر ا يتبين أن ،السالفة الذكرطبقا للمواد القانونية  
مجرد إيداع  أن ، بحيثوكالة ضمنيةنفترض وجود  يكفي أن صريح، إذعقد مكتوب و

 يالقضائوكالة ضمنية بين المحضر  يفترض قيام المستندات في مكتب المحضر القضائي
فرضية وجود عقد مكتوب وصريح للوكالة يتضمن وينص  يستبعد الزبون، ولكن هذا لاو

  .4محددةعلى شروط خاصة و

                                                
 القراراتوالأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، الأوامر و، يجب توسيع معناه ليشمل "الأحكام" ومصطلح -1

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08القضائية، انظر المادة 
مقاومة، الوكالة، العمل، ال ىعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة عل -2

  .433، ص1964الوديعة، والحراسة ، المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي لبنان، 
3 - Thierry GUINOT, L’huissier de justice : Normes et valeurs, éthique, déontologie, 

discipline et normes professionnelles, Edition  Juridiques et techniques, Paris, 2004, p 405. 
4 - Ibid, p 411.  
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الوكالة يستدرج بعض نهاية عقد  ، لأنوكالة ضمنية نفترضحين إشكال  يثور قدلكن  
لحسابات تصفية التي وكل بها المحضر القضائي واالانتهاء من المهام إن . التساؤلات

لكن إذا تعلق الأمر بوكالة ضمنية عن  .إذا كان العقد صريحا ينهي الوكالة بدون إشكال
 بشأنفيمكن أن تثار نزاعات خاصة  طريق إيداع المستندات عند المحضر القضائي،

نوحة له تنفيذ الوكالة المم ينته منلم  أنه تصريحبالسواء  ،نطاق سلطة المحضر القضائي
  .1حدود وكالتهتجاوز  بالقول أنهالعكس أو  ،من جهة

  القضائيازدواجية صفة المحضر  :الرأي الثاني-2
وله نشاطات لا  ،هاتنفيذالأحكام وتبليغ له اختصاص مانع في حضر القضائي الم

يرى هذا  .2الاستشارة القانونيةو، المعايناتوالتحصيل الودي للديون، منها يحتكرها و
عند تحرير العقود التي يحتكرها  ممثلا للأطرافمحضر القضائي لا يعتبر ال أن 3الرأي

الفرضية و لكن لا يوكل فيهافهو يطلب بأدائها و، جبرينفيذ الو التأتبليغ ال كما في حالة
  حالةحقيقية هي  الزبون وكالةقة بين المحضر القضائي والوحيدة التي تكون فيها العلا

  1956فيفري  29 المؤرخ في من المرسوم 18ادة الم وهذا ما أكدته، تحصيل الديون
  .نص أن أخذ المستندات للمحضر القضائي يعني وكالة قبض الدينالتي ت

، في مجال التنفيذ جلاء أكثر شكلالقضائي ب لمحضرلصفة الازدواجية وتظهر   
من قانون الإجراءات  507يكون المحضر القضائي وكيلا طبقا لنص المادة  عندما

 هوكّل الزبون يعني أن هفي مكتبالمستندات  إيداع التي تعتبر، دالجدي الفرنسيالمدنية 
كما تعتبر اختيار  هذه العملية في طياتها التمثيل، تأخذ، للقيام بمهمة خاصة وهي التنفيذ

  .تنبثق من الوكالة، كما تتضمن عدة التزامات للزبون بالنسبة الموطن
التنفيذ من  إجراءأثناء أعمال المحضر القضائي  تستنبطانطلاقا من هنا يجب أن و 

استعمال القوة  يتطلب بإجراء عندما يتعلق الأمر يتغيرالوضع  لكنو ،نص الوكالة
الحالة التي لا ل المحتكرة للمحضر القضائي، وهي في إطار الأعمايدخل  لأنه ،العمومية

                                                
1 - Thierry GUINOT, L’huissier de justice… op.cit, p 411.  
2 - document provient de http : //fr.nikipedia.org /wiki –de- justice. 
3 - Thierry GUINOT, L’huissier de justice …, op.cit, p 416. 
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بها يقوم  إجراءات، بل هي )الوكالة(تعاقدية لالتزامات  المحضر القضائي منفذ فيها يعتبر
  .1مؤسسةو نونيةقابصفة 

 22لمادة تظهر أيضا ازدواجية صفة المحضر القضائي من خلال ما نصت عليه ا 
 التدابيراختيار حرية للدائن " :1991جويلية  09المؤرخ في  650 – 91 قانون رقمالمن 

المحضر  إن" التي تنص 19/1المادة ، و2"أو الحفاظ على دينه التي تضمن له التنفيذ
 تظهر المادتين متناقضتين، ؛3"عملية التنفيذ سيرعلى  مسؤولا بالتنفيذ  المكلف القضائي
يخضع لأوامر زبونه  يتقيد بنص الوكالة الممنوحة له وبالتالي تبين أن المحضر فالأولى

 ذمسؤولا عن سير عملية التنفي هالذي يحق له أن يختار إجراءات التنفيذ، أما الثانية جعلت
يتعين عليه التطبيق الصحيح للإجراءات ذ سند معين، هو من يسهر على حسن تنفيف

عند  قولا يتسبب بنسيانه أو إهماله أو عدم احترام المواعيد أو عدم التدقي ،القانونية
  . 4البحث عن المعلومات في بطلانها

  بزبونه في الجزائر يتكييف علاقة المحضر القضائ: ثانيا
 فهو ،المحضر القضائي بزبونه أنها وكالةبربارة عبد الرحمن علاقة الأستاذ كيف 
، فهو وكيل عن طالب عما يقع منه أثناء تأدية وظيفته امدني لمحضر مسؤولاايرى أن 
يفتح المجال القضائي أي ضرر يلحق الزبون نتيجة تقصير من المحضر التنفيذ و

أن وكالة بالالعلاقة  هذه ويرجع سبب اعتبار .5للشخص المتضرر للمطالبة بالتعويض
هذا ما و ،المحضر القضائي لا يقوم بالتنفيذ إلا بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي

 التي 2008فبراير سنة  25خ في المؤر 09-08قانون رقم المن  611 نصت عليه المادة
                                                

1 - Thierry GUINOT, L’huissier de justice …, op.cit, p  417. 
2 -  Article 22 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 prévoit que: Le créancier a le choix 

des mesures propres a assuré l’exécution ou la conservation de sa créance, Thierry 
GUINOT, op.cit, p 417.   

3  - Article 19 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 prévoit que : L’huissier de justice 
chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution », Thierry 
GUINOT, op.cit, p 417. 

4 - Michel VERON et Benoit NICOD, Voies d’exécutions…, op.cit, p 22. 
، طرق التنفيذ في المسائل المدنية، دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة باجتهادات بربارة د الرحمنعب -5

  . 18 ص ،2002 المحكمة العليا، دار بغدادي، البليدة،
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بناء على طلب المستفيد من السند  ،تنفيذ من طرف المحضرين القضائيينيتم ال" :تنص
  ."يالإتفاقثلة القانوني أو نفيذي أو من ممالت

الوكالة بموجب الأحكام العامة هي انصراف إرادة الموكل لتفويض شخص  كانت اإذ
ل ملزما في كافة الأحوال يوكلحسابه دون أن يكون ال معينآخر من أجل القيام بعمل 

 نالدائبذلك، بينما تنشأ الوكالة بين المحضر القضائي وطالب التنفيذ وجوبا متى أراد 
الدائن محل المحضر حلول  لاستحالةنظرا استعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي 

  .1بما فيها المقدمات أو التدابير الجبرية ،التنفيذ بإجراءاتوالقيام  يالقضائ
ن القانونية قبل مباشرة أوجب المشرع الجزائري على المحضر القضائي أداء اليمي

يوم  للتوكيل مسبقا قبولا المحضر القضائي عن صدر هأنبالقول يمكن عليه و .مهامه
 قانونالمن  11في المادة  اأدائه اليمين القانونية المنصوص عليهلى المهنة وانضمامه إ

تقديم ه على جبرالذي ي القانونوهو  ،المنظم لمهنة المحضر القضائي 03- 06 رقم
لمحضر على ايجب " :التي تنصمنه  18طبقا لنص المادة  منه ذلكالخدمة كلما طلب 

   ."نه ذلك، إلا في حالة وجود مانعالقضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب م
عن طالب التنفيذ  وكيلايعتبر  يالقضائالمحضر بناءا على ذلك يمكن القول أن 

صدور إيجاب من طالب التنفيذ، دون صدور قبول من تنعقد ب ،بموجب وكالة خاصة
بحكم أن له اختصاص  ،بأداء الخدمة المطلوبةالمحضر القضائي، الذي يلزمه القانون 

وكالة فيما بين المحضر القضائي القول أن الب يسمحما م .مانع في تبليغ الأحكام وتنفيذها
إلى  571المذكورة في المواد من  الزبون تنفرد بميزة غير واردة في القواعد العامةو

 .من القانون المدني 589

يمثل  الذي زبونه،الوكالة بين المحضر القضائي و ؤكد علاقةتوجد حالات خاصة ت
من قانون  739/1مثلا في المادة  ، وردت هذه الحالاتمحاميزبونه أمام القضاء مثل ال

يحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد : الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص
و الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أ/العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و

                                                
ص  ،2009 ،الجزائربغدادي،  منشورات ،  الناحيتين المدنية والإدارية ن، طرق التنفيذ مبربارة عبد الرحمن -1
 .25و 24
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أو على أجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب 
جعلت من نفس القانون  697/3وأيضا المادة ... المحضر القضائي أو الدائن الحاجز،

المحضر القضائي هو الذي يلجأ إلى رئيس المحكمة لتعيين حارس الأشياء بأمر على 
   .في الحالات المحددة قانونا عريضة

ثبوت قيام العلاقة التعاقدية بين المحضر القضائي وزبونه يؤكد قيام المسؤولية العقدية 
اتجاه الزبون كلما توفرت شروطها، ولكن هذا لا ينفي إمكانية قيام المسؤولية التقصيرية 

  .إذا توفرت شروطها
  القضائيولية التقصيرية للمحضر المسؤ :المطلب الثاني

بوجه عام المسؤولية التقصيرية هي إخلال شخص بما فرضه القانون من التزام بعدم 
ضائي إما نتيجة فعله الشخصي، مكن أن تنشأ مسؤولية المحضر القوي. بالغير الإضرار

أو قضائي المحضر لل لنتيجة فعل الغير، سواءا كان هذا الغير تابعا مثل المساعد الأو أو
 عن نيابةمكلفا بالنيابة الذي هو محضر قضائي يكلف ويين الآخرين، أو المستخدمين الثان

   .  المحضر القضائي الأصل في حالات حددها القانون
  للمحضر القضائي عن عمله الشخصي  تقصيريةالسؤولية الم: الفرع الأول

 فإنه ،تجاه زبونهة المحضر القضائي مسؤولية عقدية مسؤولي أن هو الثابتإذا كان 
 لية العقدية إلى مسؤولية تقصيريةلب المسؤوتنقمنه،  جسيم خطأأو صدور غش في حالة 

 ايلحق المحضر القضائي أضرار قدإذ  .من القانون المدني 182/2على أساس المادة 
حالة تبليغ حكم أو في المرسل إليه  الشخص مثل ،في العقد ايكون طرف بالغير الذي لا

لذي ليس غير اهو الفالمبلغ له أو المرسل إليه الطالب هو الزبون أما ف ،تكليف بالحضورال
تجاه الزبون  أخطائهعن  القضائيقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر فت .في العقد اطرف

 .وتجاه الغير غير الطرف في العقد ،في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

  تجاه زبونهؤولية التقصيرية للمحضر القضائي المس :أولا
زم المحضر توعلى إثرها يل ،زبونهتعاقدية بين المحضر القضائي والعلاقة التقوم 

 تضمنالم 03-06قانون من  12القضائي بالقيام بعمل من الأعمال المحددة في المادة 
 بالالتزام عناية المحضر القضائي العادي وفّى بذل نتنظيم مهنة المحضر القضائي، فإ
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عدم تمكن التنفيذ و تلإجراءاحالة التطبيق الصحيح ك ،ولو لم يتحقق الغرض المقصود
  .المدين لإعسارالديون المستحقة قضائيا  تحصيلمن المحضر القضائي 

بتنفيذها ولكن بطريقة غير مطابقة إذا رفض المحضر القضائي تنفيذ التزاماته، أو قام  
يبقى مسؤولا عقديا على عدم  ،للإجراءات القانونيةفقا و بينه وبين الزبونعقد المبرم لل

التعاقد دون تعويضه عن  وقتالمتوقع  الضررالتنفيذ ويلزم بتعويض الزبون عن 
  .1من القانون المدني 182/02الضرر غير المتوقع طبقا للمادة 

تنقلب  التزاماتهغش أو خطأ جسيم أثناء تنفيذ  إذا صدر من المحضر القضائي  
العقد إلى مسؤولية تقصيرية يلتزم فيها المحضر المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ 

لمادة ا على أساسغير المتوقع زبون المتضرر عن الضرر المتوقع والقضائي بتعويض ال
الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما بتعويض الضرر المتعاقد زم المدين لتالتي  182/2

وبمفهوم المخالفة لهذه المادة يلتزم المدين الذي  ،وقت التعاقد ةتوقعه عادالذي كان يمكن 
الضرر ولو كان مصدره العقد بتعويض  لالتزاماتنفيذ  ءجسيما أثناارتكب غشا أو خطأ 

  .كن توقعه في العقدمكان يمكن توقعه عادة في العقد أو الذي لم ي يالذ
، حيث يعتبر يكتنف حالة الخطأ الجسيم واضحا، فإن الغموضالغش  مصطلح إذا كان

الذي هو الامتناع عن تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على  لخطأ العمديرادف االغش 
 نية، وعندما نتحدث عن العمد فإننا لا نريد به مجرد انصراف 2الوجه المتفق عليه

وإنما الفاعل إلى ارتكاب الفعل الضار فمثل هذا النوع من الخطأ هو الخطأ الإرادي، 
انصراف إرادة الفاعل إلى القيام بهذا العمل الضار من جهة العمد  نريد من الخطأ

  .3من جهة أخرى هذا وانصراف إرادته إلى النتائج الضارة التي تنجم عن عمله

                                                
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم : من القانون المدني 182/2تنص المادة _  1

  .يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
ي القانون المدني ارنة ف، مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، دراسة مقولداندكجلي عبد االله -  2

الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،  ةبالتشريعين الموريتاني والفرنسي، أطروحة لنيل شهاد الجزائري مقارن
 .45، ص 2001- 2000جامعة الجزائر، 

، 2006، 1الجزء الثاني، دار وائل للنشر، الأردن، ط - الخطأ–في شرح القانون  طعلي حسن الذنون، المبسو -3
 181ص 
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يث يعرف أنه الخطأ ح ،بدو لأول وهلة أنه من اليسير استظهارهفي ،الجسيم الخطأ أما 
غير متوجهة  هفاعلنية وتكون  الجسامة،ولكنه بلغ حدا خاصا من ديا يكون عم الذي لا

ولكنه تصرف كما أراد دون توقع  ،دإلى تحقيق الضرر أو إلى رفض تنفيذ مضمون العق
، ويقول فقهاء الرومان بأن الخطأ الجسيم عبارة عن 1حدوث الضرر أو عدم تنفيذ العقد

عمدي يأخذ  خطأ، أو هو 2توقع ما يتحتم على كل فرد إدراكه أو توقعه موعد إدراكعدم 
صورة من صور الإهمال وعدم الاحتياط والاكتراث البالغ بالالتزامات، والاستهتار 

اقع أن والو .3الكبير بالحقوق دون النظر إلى الضرر المحتمل من جراء هذا الاستهتار
يقع  قدلايغتفر، ي أو الخطأ الذي ادرهذا النوع من الخطأ يصعب تمييزه عن الخطأ الإ

دون أن يتجه قصده إلى إحداث الضرر، الأمر أي غير سوء نية الفاعل، الخطأ الجسيم ب
  .الذي يجب توافره في الخطأ العمدي

ستنتج مما يقع من ي فإن هذا القصد ،في الغالب إثباتهيتعذر  الإضرارد صولما كان ق
دون قصد  جسيم، كما قد يصعب التفرقة بين ما يقع من ضرر مع العلم به خطأ
أو  وبين الغش حيث لا يمكن تبين ما إذا كان الفاعل يعلم بخطئه الجسيم  ،ضرارالإ

 .يجهله
لكن و  culpa lata dola Acquiparateur ،لهذا كان يلحق الرومان الخطأ الجسيم بالغش 

في الخطأ الجسيم،  شترطي ثمة فرق بينهما فيما يتطلبه الغش من عنصر القصد الذي لا
بين الخطأ الجسيم والغش إلا إذا نص  هللتشبيأنه ليس هناك محل يدعو إلى القول  مام

 إثباتوعلى أية حال فهي ليست قرينة قاطعة إذ يمكن القانون صراحة على ذلك، 
ولكن القضاء الفرنسي أجرى تلك المماثلة بين الخطأ الجسيم والغش في حالتي  .عكسها

    .4اشتراط عدم المسؤولية وإساءة استعمال حق التقاضي

                                                
1 - François CHABAS, Leçons de droit civil, obligations théorie générale, tome II, Delta, 

Liban, votume1, 2000, p 454.  
 . 160، ص ، مرجع سابق...الخطأ ،في شرح القانون طعلي حسن الذنون ،المبسو 2 -

 .83سابق، ص  ، مرجع...، مدى التعويض عن الضررولداندكجلي عبد االله -  3
،  الإسكندرية ،بألمانيالتوزيع الكتب القانونية  الألفيعبد الحكيم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية دار _4

 .20، ص 1995
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  :تجاه غير الزبونؤولية التقصيرية للمحضر القضائي المس :اثاني
العقدية، وقد يلحق  تقوم مسؤوليتهف ،بالزبون اضررالمحضر القضائي  لحقيقد 

بتعويضه تجاه هذا الغير ويلتزم ة التقصيري فتقوم مسؤوليته) الغير(الضرر بغير الزبون 
هذا الغير هو الطرف الثاني في  وغالبا ما يكون .غير المتوقععن الضرر المتوقع و

  .خصومة التنفيذ
فر وتأن تتجاه الغير يجب ة التقصيرية للمحضر القضائي ولكي تقوم المسؤولي

ركن من هذه إذا تخلف و، 1العلاقة السببيةشروطها المتمثلة في الخطأ والضرر و
فهذه الأركان التي  .رضرتلا يلتزم بتعويض الغير المو في،تنت مسؤوليتهالأركان فإن 

هو ثابت في  تميزها عن مالها خصوصيات ليس تستوجبها مسؤولية المحضر القضائي 
 المسؤوليةخاصة بالمشرع الجزائري لم يسن قواعد  فضلا عن أنالقواعد العامة، 

  .بشأنه يؤدي حتما إلى تطبيق القواعد العامة امم ،القضائيمحضر لل المدنية
  رية للمحضر القضائي عن عمل الغيرتقصيالمسؤولية ال: الفرع الثاني 

 بكما يستخدم كتا ،يستخدم المحضر القضائي مساعدين أساسيين يتكفلون بتبليغ العقود
مهامهم  الأعوانيمارس هؤلاء  .2الإعلام الآلي بكتابة العقود وحفظها على جهاز ونتكفلي

ضرار المسؤولية عن الأوينتج عن ذلك تحمله  ،تحت مراقبة وإمرة المحضر القضائي
قد تقوم عوارض تمنع المحضر القضائي من أداء مهامه و .الملحقة بالغير نتيجة خطئهم

المختص  ترخيص من النائب العامناءا على ب ،بصفة مؤقتة كالمرض أو ذهابه في عطلة
غير العمدية الصادرة عنه رغم  الأخطاءيتحمل المسؤولية عن ف ،3ن نائب عنهيعييتم ت

  .انعدام علاقة التبعية بينهما
  

                                                
 .من هذه المذكرةلمطلب الأول من المبحث الثاني للفصل الأول اانظر _1
أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا  يالقضائيمكن المحضر : من قانون المحضر القضائي 15تنص المادة _ 2

  .رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب
قضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء عند غياب محضر : انون المحضر القضائيمن ق 28تنص المادة  -3

 ةدائر الجهوية من نفس النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة من على ترخيص
  .  اختصاص المجلس القضائي
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  فعل تابعهتقصيرية للمحضر القضائي عن المسؤولية ال: أولا
 :المحضر القضائي من تنظيم مهنةالمتض 03-06 رقم انونقالمن  15تنص المادة 

كل شخص ا أو أكثر ويمحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيساليمكن "
  ".يراه ضروريا لتسيير المكتب

يراه  القضائي أن يوظف أي مساعد أو شخص رنفهم من هذه المادة أنه يجوز للمحض
كل ذلك تحت المسؤولية   المدنية و ،1كيفيات يحددها التنظيموذلك وفقا لشروط و ا،مناسب

الذين هم  مال مساعديه على أع مسؤولا ابوعذلك باعتباره متو ،ئيللمحضر القضا
  .تابعيه
لضارة لتابعيه يتطلب توفر شرطان لتقوم مسؤولية المحضر القضائي عن الأعمال ا 

 ، وثانيهما)المساعد والمحضر القضائي(متبوع قيام علاقة تبعية بين التابع وال أولهما
  .هابسببها أو بمناسبتارتكاب المساعد فعلا ضارا حال تأدية وظيفته أو 

  عية بين المحضر القضائي والمساعدقيام علاقة التب -أ
شخص  فالمتبوع هو من له على متبوع،فترض وجود تابع وي عمسؤولية المتبو لقيام

يتلقى ابع فهو من يخضع لسلطة المتبوع و، أما التآخر سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه
  .منه الأوامر

أن يكون للمتبوع  قانون مدني 136طبقا لنص المادة  ،قيام علاقة التبعيةلرط تيش
لا  التي القواعد العامة وخلافا لما هو ثابت في .توجيه التابعرقابة و سلطة فعلية في

الرقابة التقنية على ممارسة أن يكون للمتبوع القدرة الفنية وتشترط لقيام علاقة التبعية 
محضر إن مهنة ال. 2يملك هذه القدرة من الناحية الإدارية ناكوالتوجيه على تابعه إذا 

يجب أن  إذ ،أن يمارسها غير متخصص في القانون عادي شخصالقضائي لا يمكن لأي 
أضف إلى ذلك ومنها شهادة الليسانس في الحقوق  ،شروط يحددها القانونفيه تتوفر 

                                                
، يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية 1993من قرار مؤرخ في أول سبتمبر  78إلى  73انظر المواد من  -1

    . 1993لسنة  74للمحضرين، ج ر عدد 
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى : من القانون المدني 136/2المادة تنص  -2

  .كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
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ى لعالقدرة الفنية والتقنية  توفر عدم فرضيةمما يستبعد  ،1ضرورة النجاح في المسابقة
  .ممارسة الرقابة

متدرجة ثلاث فئات  إلىمصنفين  لمحضر القضائيإلى أن أعوان ا ،الإشارةوتجدر  
مؤهلات  ميجب أن تتوفر فيه ينالرئيسي ينلمساعدفا ،والتجربة حسب المؤهلات العلمية

  .2المساعدين الثانويينمؤهلات  علمية مختلفة عن
   بمناسبتهاة وظيفته أو بسببها أو ارتكاب المساعد فعلا ضارا حال تأدي: ب

عن الأعمال غير مسؤولا المتبوع  يبقى ،مدنيالقانون من ال 136نص المادة طبقا ل
متى  ،تسبب ضررا للغيرناء العمل أو بسببه أو بمناسبته، التي المباحة التي يأتيها تابعه أث
  .صدر خطأ شخصي منه

لكي تقوم مسؤولية المحضر القضائي عن فعل  :صدور خطأ شخصي من التابع -1
، وعلى أساس هذا الفعل يجوز غير مشروع يجب أن يرتكب هذا الأخير فعلا ،تابعه

ولكن هل يجوز  .ئي بالتعويض عن الضرر الذي أصابهللضحية مطالبة المحضر القضا
  .؟التابع نفسه عن خطئه الشخصيرفع دعوى قضائية ضد 

بالرجوع على أن الضحية يستطيع أن يكتفي في القانون الفرنسي الثابت تقليديا  إن 
من القانون المدني  13834و 13823ه الشخصي تطبيقا للمادتين ئساس خطالتابع على أ
 هل هذه الفكرة لكنسبب لإعفائه من المسؤولية،  يثبتباعتباره لا يستطيع أن الفرنسي و

   أم لا؟ لمازالت سارية المفعو
                                                

  .تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03-06 رقم قانونالمن  11إلى  8انظر في ذلك المواد من  -1
ث فئات، الفئة الثالثة تشمل المساعدين الحاصلين على شهادة التعليم يصنف أعوان المحضر القضائي إلى ثلا -2

أشهر من التجربة، والفئة الثانية هم أعوان الفئة الثالثة  الذين أمضوا  06الأساسي على الأقل والذين تثبت كفاءتهم بعد 
الذي مارس مهنة  ثلاث سنوات خدمة في سلك كتاب الضبط دون أن تصدر في حقهم عقوبات تأديبية، والمساعد

موظف في رتبة كاتب ضبط ، أما الفئة الأولى تشمل المساعدين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة 
معادلة لها  والمساعدين الحائزين على شهادة البكالوريا والذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في سلك كتابة الضبط 

  .بصفة كاتب ضبط 
3  - Art 1382 CCF: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 104e éditions, Dalloz, Paris, 2005. 
4 - Art 1383: Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son 

fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. CCF, op.cit. 
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لكن بعد و .القضاءع مباشرة أمام لكن نادرا ما يساءل التابو ،بالإيجابالإجابة هي 
، بمناسبة قيام أحد 2000فيفري  25النقص الفرنسية في محكمة  صدور قرار من

أدى إلى تسرب  ،ةبواسطة مروحيالشركات بوضع أسمدة الأعشاب لملكية أحد الخواص 
 ألحقتالواقعة بجوار هذه الملكية، رضية الأقطعة الكمية معتبرة من المواد الكيميائية إلى 

عويض من التإلى القضاء للمطالبة بالمضرور  فلجأ، اتات المتواجدة فيهابالنب اأضرار
محكمة الاستئناف   عنصدر قرار و ،صاحب الملكية المجاورة والشركة وقائد الطائرة

 ،محكمة النقض عنصدر  بحكمالقرار الذي تم نقضه وهو يلزم قائد الطائرة بالتعويض، 
له من طرف المتبوع  المسموحةمهامه في الحدود أن التابع الذي يؤدي : "الذي يقضيو

، هكذا تبرأت ذمة التابع من تعويض الضرر الذي أحدثه "ولا تجاه الغيرلا يكون مسؤ
  .1لأنه لم يتجاوز حدود المهام الموكلة له

 لكن المشرع عدل المادة ،الجزائري أي قرار يؤكد أو ينفي المبدأ لم نجد في القضاء  
تابعه في حالة ارتكابه  الرجوع على التي  سمحت للمتبوع 2دنيلقانون الممن ا 137

ول عن الخطأ البسيط يجعلنا نفهم  أن التابع غير مسؤ وبمفهوم المخالفة، خطأ جسيم
، ولكنه يبقى مسؤولا عن الخطأ الجسيم ويلتزم بتعويض الضرر سواء كان الصادر منه

لجزائري حذا حذو ا عالمشرستنتج أن وهكذا ي .أو الشخص المتضرر المتبوع طالبه
له من  المسموحةأصبح التابع الذي يمارس نشاطه في إطار الحدود غريمه الفرنسي و

  .      إذا كان خطئه جسيما مباشرة من طرف الغير إلايساءل قبل المتبوع لا 
أن  نلاحظ ،عل تابعهمع مسؤولية المحضر القضائي عن فالعامة هذه القواعد إذا كيفنا 
التي يقوم بها  قضائيةغير العن كل تبليغ للأوراق القضائية و لاؤوالقضائي مسالمحضر 
يتم   نهلكو ،3التبليغ الذي يقوم به المحضر القضائييبقى هذا التبليغ بمثابة و ،المساعد

                                                
1 - Patrice JOURDAIN, Responsabilité civile, Revue trimestrielle de droit civil, n° 03, 

Dalloz, Paris, 2000, p 583. 
 1975سبتمبر  26 المؤرخ 58- 75يعدل ويتمم الأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10-05قانون رقم  -2

  .2005 لسنة 44والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر عدد 
  .القضائي يتضمن تنظيم مهنة المحضر 03-06من قانون رقم  16/1انظر المادة  -3
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مستغرقا بخطأ الضابط  ، فكل خطأ  يرتكبه المساعد يكون دائما1مسؤوليتهتحت مراقبته و
ى الضابط العمومي أن ماله أو عدم احتياطه، حيث يجب علالمتمثل في إه ،العمومي

عن عيب شب  اإذا كان الضرر ناتج فضلا عن أنه ،2كتابات مساعديهيراقب عمل و
ليس المحضر القضائي و وجه الدعوى ضد، تعن خطأ في الإعلامأو  الالتزام  بالإعلام

  .تجاه المساعد
دعواه، هي من يوجه  ضدأن يختار  للزبون المتضررفيها يجوز توجد حالة واحدة 

، إذ يجوز له مقاضاة هذا المساعد احالة ارتكاب مساعد المحضر القضائي خطأ جسيم
ضد  اهدعويوجه يجوز له أن و ،مدنيالقانون من ال 137 طبقا لنص المادة مباشرة

قانون من ال 136على  أساس مسؤوليته عن فعل الغير طبقا للمادة  المحضر القضائي
غير  أن يثبت أن التابع ارتكب فعلا في هذه الحالة يكفي للزبون المتضررو ي،مدنال

لكي يعفى المحضر القضائي و. ونتج عنه الضرر الذي أصابه أثناء أداء مهامه مشروع
ا في موظفيه عليه أن يثبت أنهم تعسفوية التي تلاحقه عن فعل مساعديه ومن المسؤول

بتعبير آخر يجب أن يثبت أنهم تجاوزوا الحدود ، أو استعمال الوظيفة المنوطة لهم
  .المسموحة لهم في أداء الوظيفة
المدنية الثانية  حيث ظهر اختلاف واضح بين الغرفة ،يبقى هذا الإثبات صعب جدا

قبول مساءلة المتبوع عن  فالأولى رفضت ،3الغرفة الجنائيةو الفرنسية لمحكمة النقض
  .لأخير مخالفا للقواعد المهنيةأعمال تابعه عندما يكون تصرف هذا ا

وذلك إذا كان الفعل الضار يتصل أو  ،بمسؤولية المتبوعللأولى، أخذت الثانية  خلافا 
ان وقوع الفعل مك ،)ت العملأوقا(زمن ارتكاب الفعل الضار ب ،يرتبط بالوظيفة

ما النظر بغض وذلك  ات الممنوحة للتابع لأداء وظيفته،الإمكانيو ،)مكان العمل(الضار
  .إذا كان مخالفا للقواعد المهنية أو لا

                                                
  .يتضمن تنظيم مهنة المحضر 03-06من قانون رقم  12/2انظر المادة  -1

2 - Jeanne DE POULPIQUET, Responsabilité des notaires…,  op.cit, p 117.  
3 - Ibid, p117. 
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الاجتهادات القضائية الصادرة عن غرف محكمة النقض، تدخلت  ولوضع حد لتناقض 
، تضع ثلاثة 1985نوفمبر  15: قرار في تصدرفأ )Assemblée plénière( العامة الجمعية

  :الوظيفة وهيعسف التابع في استعمال سبب تروط لإعفاء المتبوع من مسؤوليته بش
  .1المتبوع علمتصرف التابع في شأن موضوع معين بدون أن ي - 
  .2عالتاب صلاحياتعن  ةخارج اأهداف لفعل المرتكبأن يكون ل - 
الذي يظهر من خلال عدة  .المسندةيتم الفعل أو التصرف خارج المهمة أن - 

مؤشرات موضوعية منها زمان ومكان الفعل، والوسائل الممنوحة للتابع من خلال 
  .3وظيفته

م التابع على سوء استعمال الفرنسي أنه إذا أقد القضائي لاجتهادخلال ايتبين من 
ية شخصية بوظيفة لغاة بتصرفه للقيام الموضوعائل استغل مركزه أو الوس ، بأنوظيفته

إنه يتحمل ، فازا له القيام بالعمل المشكو منه، ولم يكن مجخارجة عن إطار صلاحياته
نجز في ولكي يكون الفعل اُ .لا ترتد هذه المسؤولية إلى متبوعهبمفرده مسؤولية عمله و

  .4إطار وظيفة التابع، يجب أن لا يكون مبادرة شخصية منه لا علاقة لها بالوظيفة
ة المحضر القضائي، حالة علم الشخص المتضرر أن يندرج ضمن موانع مسؤوليو

، وبالرغم من ذلك تعامل المساعد تجاوز صلاحياته، ولم يكن يعمل ضمن إطار وظيفته
وعلى هذا نقول أنه في مثل هذه الحالة لا يحق للمتضرر التذرع بمسؤولية  .معه

به التابع، لأنه  ما يقوملهذا الأخير ب المتبوع، لأنه كان على علم مسبق بأنه لا علاقة
  .  5تعامل معه على هذا الأساس

  وقوع الفعل غير المشروع أثناء العمل أو بسببه -2
مساعد لف به أثناء العمل الذي كُ لا توجد صعوبة في إثبات أن الفعل الضار حصل

الضرر الحاصل وفقا السببية بين الفعل غير المباح و علاقة، وتقام المحضر القضائي
                                                

1 - Jeanne DE POULPIQUET, Responsabilité des notaires…,  op.cit, p 119. 
2 - Patrice JOURDAIN, Responsabilité civile, Revue trimestrielle de droit civil, n°04, 

Dalloz, Paris,  2004 , p 742. 
3 - Ibid, p 743. 
4 - Ibid, p743. 

  . 491، مرجع سابق، ص ...مصطفى العوجي، القانون المدني _ 5
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للضرر الذي حلّ  شرالعامة، فإذا ثبت أن الفعل غير المباح كان السبب المباللقواعد 
 المحضر القضائيقد حصل أثناء العمل أو بسببه، عقدت المسؤولية على بالمتضرر، و
ويكون الضرر قد حصل بسبب الوظيفة إذا كان الفعل الضار للتابع  .بصفته متبوعا

منه بدافع تحقيق مصلحة المتبوع من جهة  متصلا اتصالا سببيا بالوظيفة من جهة ووقع
  . 1أخرى

  وقوع الفعل الضار بمناسبة ممارسة الوظيفة -3
يه الذي يأت أتحمل المتبوع للمسؤولية الناتجة عن الخطفكرة أخذ المشرع الجزائري ب
-05 بعد تعديل القانون المدني الحاصل بموجب القانون رقم التابع بمناسبة تأدية الوظيفة

يكون المتبوع مسؤولا : "تنص 136، وأصبحت المادة المعدل والمتمم للقانون المدني 10
وظيفته أو عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية 

للمتبوع عن خطأ تابعه تحميل المسؤولية  القديم النص غفلبعدما أ ،"بسببها أو بمناسبتها
 ارتكاب لعندما تسهِوقوع الخطأ بمناسبة الوظيفة  ونكون بموجب .فةبمناسبة تأدية الوظي

، ولكنها ليست ضرورية لإمكان وقوع لارتكابهالفرصة  تهيئ أوعليه،  تساعدالخطأ، أو 
  .2الخطأ أو للتفكير فيه

أن يستغل ، فعل ضار بمناسبة وظيفته الرئيسي ارتكاب المساعدويظهر ذلك خلال  
 ،ليقوم بتحصيل الديون وديا دون تحرير أي محضر أو تقديم وصل مركزه في العمل

  .، دون تمكين المدين من حقوقهفي ضياعها بويتسب
والعبرة من إدراج تحميل المسؤولية للمتبوع عن خطأ تابعه بمناسبة تأدية الوظيفة   

التعويض  من الحصول علىحية من القانون المدني، هو تمكين الض 136 في نص المادة
 يكون بصورة مبدئية ضعيف من الناحية المحضر مساعدلأن  ،القضائيعند المحضر 

  .     3ما لا يسمح اقتصاد التعويض منهم ،ةقتصاديالا

                                                
  .156، ص2010، 2، موفم للنشر، الجزائر، طعلي فيلالي، الإلتزامات، الفعل المستحق للتعويض_ 1
 المسؤولية: مصادر الالتزام، الكتاب الثاني: محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول _2

  .216، ص 2003، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )دراسة مقارنة في القوانين العربية(التقصيرية، 
  .469، مرجع سابق، ص )المسؤولية المدنية(قانون المدني مصطفى العوجي، ال -3
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ثار جدل كبير فيما يتعلق الأساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤولية المتبوع عن عمل 
 ار التابعاختي فيهو خطأ مفترض الذي و 1من أقامها على الخطأ المفترض فهناك ،تابعه

غير أن هذا الرأي أصبح مناقض للواقع فالمتبوع . وتوجيهه أو في كليهما بتهأو في رقا
لا يختار في كل الحالات تابعه الذي يفرض عليه أحيانا، كما أنه لا يستطيع أن يتخلص 

  .    2منه كيفما يشاء وحينما يشاء
اعتبار أن المتبوع يضمن الأضرار التي ، ب3مها على فكرة الضمانمنهم من أقاو

قد أقام اتجاه آخر مسؤولية و .4ين أثناء تأدية وظيفته أو بسببهايحدثها التابع للآخر
المتبوع من نشاط تابعه  يستفيد فطالما ؛عل التابع على نظرية تحمل التبعةالمتبوع على ف

فإن من البديهي أن يتحمل تبعة هذا النشاط في حالة حدوث ضرر للآخرين وفقا لقاعدة 
هذه المسؤولية إلى فكرة النيابة  5ا آخر من الفقهفريقسند قد أو ...."الغرم بالغنم"...

عال ن أفن هذا التابع مما يصدر عمن ثم فإن و ،ن التابع يعد نائبا عن المتبوعباعتبار أ
 قد صدرت عنه هو بالتالي يسأل عنها كما لو كانتضارة كأنها صادرة عن المتبوع، و

  . شخصيا
  رية للمحضر القضائي عن فعل نائبهتقصيالمسؤولية ال: ثانيا 
 :يالمحضر القضائ تنظيم مهنةتضمن الم 03-06 رقم قانونالمن  28 المادة تنص 

ترخيص من  ىله، يجب بناء عل عند غياب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت"
النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من 

  "....نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي

                                                
  .220، ص ...مصادر: محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول -1
  .170، ص مرجع سابقلتزامات، علي فيلالي، الا -2

  .172المرجع نفسه، ص  - 3
  .222، ص ...مصادر: محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول -4
ر والتوزيع ودار أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الدار العلمية الدولية للنش -5

  .320و 319، ص 2001والتوزيع، الأردن، الثقافة للنشر 
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يكون المحضر القضائي الأصلي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها 
المحضر  قانون من 29لمادة طبقا لنائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير، 

  .1القضائي
بذلك من النائب  اصدر ترخيص لا يمكن الحديث عن المحضر القضائي النائب إلا إذا

المحضر يتعرض المحضر القضائي المستخلف والترخيص قد  خارج هذاو ؛العام
من جهة أخرى لا يمكن من جهة، ولى عقوبات تأديبية وجزائية، هذا ائي النائب إالقض

مسؤولية المتبوع عن أعمال  أن طبيعة هذه المسؤولية تقصيرية تحكمها قواعدالقول 
المحضر القضائي تخلف وة بين المحضر القضائي المس، لأنه لا توجد علاقة تبعيتابعه

إن كان يعمل و يعمل لحسابه؛في أداء مهامه و مستقلا تماما يعتبر النائب، فهذا الأخير
المحضر القضائي  داخل مكتب المحضر المستخلف فهذا لا يعني إطلاقا أنه يعمل لحساب

الإنابة ليس الحفاظ على الدخل المادي للمحضر القضائي ، لأن جوهر المستخلف
عاملين المشرع على استمرارية المكتب في أداء الخدمات للمت بل هو حرص ،المستخلف

إذا غاب المحضر الأصلي أو حصل مانع مؤقت له، نظرا  معه حتى لا تتعطل مصالحهم
  .الذي يتسم به مكتب المحضر القضائي العمومي لطابعل

ية تقصيرية مسؤول تعد يمكن القول أن مسؤولية المحضر القضائي المستخلف
الطبيعة القانونية المركبة للمكتب العمومي،  إلىسبب ذلك  ويعود درها هو القانون،مص
ر في تبليغ ن التفويض الذي يتلقاه المحضر القضائي من قبل السلطة العمومية لا ينحصلأ
بل يتعدى ذلك، بمنح المحضر القضائي صلاحية تسيير مرفق  ،تنفيذ الأحكام القضائيةو

سواء الإدارية أو  ،جوانبه مختلف يكون ذلك فيو ،عموميتمثل في المكتب العام ي
   ...ة، أو الاقتصادية أو الجبائيةالمالي

خضع إلى نظام ا يعام امرفق بصفته، تب العموميالمركبة للمك تظهر الطبيعة القانونية
 2تعيين مسيرهو 1إنشاء المكتب وإلغائه حيث من نون العامخاص، تتداخل فيه أحكام القا

                                                
يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية : من قانون المحضر القضائي 29تنص المادة  -1

  .التي  يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير
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 ،، وقواعد القانون الخاصن طريق قرارات يصدرها وزير العدلع) القضائيالمحضر (
من  امن حيث تسيير المكتب العمومي الذي يتولاه المحضر القضائي الذي يعتبر شخص

  .3أشخاص القانون الخاص
يبقى المحضر القضائي المستخلف مسؤولا عن الأخطاء غير العمدية للمحضر و

عملية الاستخلاف لا تعني إلغاء المكتب العمومي الذي يسيره  لأن ،القضائي النائب
، ومن مظاهر بقائه .المحضر القضائي المستخلف بل يبقى المكتب موجودا على ذمته

، والإشارة إلى اسم المحضر القضائي المستخلفببقاء اللوحة الإشهارية الخاصة بالمكتب 
ي يحررها المحضر تود الالعق فيواسم المحضر القضائي المستخلف كتب ممقر هذا ال
  .انتقال المحضر النائب إلى مكتب المحضر المستخلف لممارسة مهامهالنائب، و

تقوم  لكيالنائب  يويكفي أن يثبت المضرور الخطأ العمدي للمحضر القضائ
 لؤوهو المس المستخلف المحضر القضائيغير عمدي فكان الخطأ  إذا أما ،مسؤوليته

  .  من قانون المحضر القضائي 29طبقا للمادة 
  قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي: المبحث الثاني

رغم التباين القضائي يجب أن تتوفر عناصرها، و لقيام المسؤولية المدنية للمحضر 
عقدية وتلك التي تكون  يمسؤولية المحضر القضائ االموجود بين الحالات التي تعد فيه

منه  نالدائ ءالمدين في المسؤولية العقدية وإعفا اعذارمن خلال اشتراط  ،صيريةتق افيه
لمجرد إثبات الدائن أن  ةالعقديفي المسؤولية التقصيرية، ومن خلال قيام المسؤولية 

، المسؤولية التقصيرية بإثبات خطأ المدين فيالمدين لم ينفذ التزامه بينما يلزم الدائن 
الدائنين والمدينين الذي لا يفترض في المسؤولية العقدية بل يكون وأيضا التضامن بين 

المدني بتضامن  نمن القانو 126 ةبناءا على اتفاق أو نص قانون بينما تقضي الماد
                                                                                                                                                

ب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب تنشأ وتلغى المكات: من قانون المحضر القضائي 03تنص المادة  -1
  .قرار من وزير العدل حافظ الأختام

يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي : من قانون المحضر القضائي 10تنص المادة  -2
  .بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة : لقضائيمن قانون المحضر ا 04تنص المادة  -3
  ...العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته،
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المسؤولية العقدية عن  الذي يقتصر في المسؤولين في المسؤولية التقصيرية، والتعويض
الضرر  التعويض على فيمتد إلىيرية الضرر المتوقع فقط، أما في المسؤولية التقص

المطلب ( المسؤولية المدنية شروط قيامإلا أنها تشترك في  المتوقع وغير المتوقع؛
  .)المطلب الثاني(الآثار المترتبة عليها تشترك من خلال و، )الأول

  شروط قيام المسؤولية المدنية: ولالمطلب الأ
: منه تنص 124، كانت المادة 2005ل القانون المدني الجزائري في سنة قبل تعدي 

يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و"
لجزائري انصرفت إلى رع اأن إرادة المش، يكاد يجزم ةذه المادله القارئإن ". ضبالتعوي

ركن  ه لم يذكر، ذلك لأنالمدنيةسؤولية لمالوحيد ل ساسالأهو " الضرر"اعتبار ركن 
ل كل فع" :المادة وصياغتها على الشكل التالياستدرك ذلك بتعديل ، إلا أن المشرع أالخط

حدوثه  ييلزم من كان سببا ف ،يسبب ضررا للغيرأيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و
خطئه هذا سبب بو ،إلا إذا أخطأ ،تبر مسؤولا، وهكذا تأكد أن الشخص لا يع"بالتعويض

العلاقة و الضرر،و أن شروط قيام المسؤولية هي الخطأ،نتج تللغير، من هنا نسضررا 
  .                           السببية

  الخطأ :الأولالفرع 
كون له تونادرا ما  القضائي، تستوجبه مسؤولية المحضر اطشريعتبر الخطأ  

، ويأخذ الخطأ عدة صور غير ت في القواعد العامةبعما هو ثامختلفة خصوصيات 
 كتسي مهنة المحضر القضائيتترتيبها حسب ما  يمكنالتي  ،سبيل الحصر محددة على

 ءمن يتحمل عبف التعويض، علىمن مميزات؛ ويبقى الخطأ شرط يجب إثباته للحصول 
 ؟المدعي أو المحضر القضائي هل هو ،الخطأ إثبات
  تعريف الخطأ: أولا

تعريف الخطأ حيث يرى  راء الفقهاء فيقد اختلفت آو ،لم يعرف المشرع الخطأ
، هو تعد من الشخص في تصرفه ري أن الخطأ هو انحراف في السلوكوالعلامة السنه

أو  عمديان هذا الخطأ و، ويكيجب عليه الالتزام  بها في سلوكهالحدود التي  في امجاوز
 التزاماإما الالتزام ، هذا سابق لالتزامريف بلانيول بأنه خرق جاء تع، وعمديار غي
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قديا كما هو الحال في رية أو موجبا عقانونيا كما هو الحال في المسؤولية التقصي
أنه الإخلال بواجب كان في الإمكان معرفته  Savatier وعرفه سفاتيه .1ة العقديةالمسؤولي
ي وقع وهو الواجب الذ وفي رأيه الخطأ يتكون من عنصرين، عنصر مادي. ومراعته

لأن الشخص يكون مسؤولا . لك الواجبإمكان العلم بذوهو  الإخلال به، وعنصر معنوي
  .2متى صدرت منه وهو مميزعن أعماله غير المشروعة 

لو أنه أحيط بنفس السلوك لا يرتكبه الإنسان اليقظ عبارة عن انحراف في  إذن الخطأ
، ويكون عمديا أو غير عمديا، ويجب أن يسند الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل

 يون المحضر القضائعليه يكو .المسبب للضرر إلى شخص مميز ومدركهذا الفعل 
س الظروف يطت بهم نفمخطئا عندما ينحرف عن سلوك زملائه في المهنة الذين أح

  .، ويكون ذلك عمديا أو غير عمديا، مميزا ومدركا لذلكالخارجية  أثناء أداء مهامه
 القانونية التي تنظمهاوعة من النصوص ممجمهنة المحضر القضائي إلى  تخضع

له القانون في كل عمل  رسمها تيالحدود الفإذا تجاوز  ،ويستند عليها أثناء أداء مهامه
هذا ما أقرته ف ؛3يعتبر مخطئا ،عمل بنفس الصفةالعن  امتنعأو  ،ه بصفته محضراوم بيق

رين الخاص بالمحض 1997أوت  29ي من القانون البولوني الصادر ف 23المادة 
تعويض الأضرار التي سببها تنص أن المحضر ملزم ب التي التنفيذ القضائييين والقضائ

 .4بأفعاله أو سلوكاته المخالفة للقانون
ن هو الانحراف ععلى عنصر مادي و ،الخطأ الذي يستوجب التعويضلا بد أن يتوفر 
نه هناك حالات غير أ .الإدراكوعنصر معنوي وهو التمييز و المعتاد،سلوك الشخص 
ا من القانون المدني الجزائري يعفى فيه 130و 129و 128واد الم يهاثلاث نصت عل

                                                
1 - François CHABAS, Leçons de droit civil, op.cit, p 450. 

يل درجة دكتوراه الدولة ، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لن)سي يوسف(زاهية حورية كجار -2
  .  53، ص 2006في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

، النظام القانوني للمحضر القضائي، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية معتوق عبد الحق -3
  .101، ص2001/2002جامعة الجزائر،  ،الحقوق

4 - Dariusz POTKANSKI, Loi sur les Huissier de justice et sur l’exécution judiciaire, du 
20 août 1997, http . komornik . pl/ fr/sur loisurleshuissiers . rtf . 

Art 23 prévoit: L’huissier est obligé de réparer les dégâts commis par des actions contre 
la loi ou par un comportement  allant a l’encontre de la loi.   
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ة حالأمر الرئيس وحالة الضرورة وهي حالة تنفيذ من المسؤولية والمحضر القضائي 
  .1الدفاع الشرعي

  صور الخطأ: ثانيا
غير أنه بالرجوع  ية في عدة فرضيات غير مرتبة،الأخطاء المنشأة للمسؤول تتجلى

ثلاثة  هيالتي ترتب مسؤوليته  ر القضائيالمحض أخطاء المنظمة للمهنة،ين انالقو إلى
الإخلال بالتزام العجلة وثالثا وأخيرا  ةيانونية العقد أو الإجراء، الثانالأولى عدم ق :صور

  .2النصحالإخلال بالتزام الإعلام و
  الإجراءعدم قانونية العقد أو  -أ

 ءأثناء أدا محددة اتيات وإجراءعلى المحضرين القضائيين بإتباع شكل أوجب القانون
في  لاعلى سبيل المث يكون ذلك، وا بهذه الواجبات قامت مسؤوليتهمإذا أخلوو مهامهم،
 تإجراءا، أو في حالة إتمام عقود وبخطئهم رير عقود أو إتباع إجراءات باطلةحالة تح

 .عند تجاوز حدود الوكالة مسؤوليتهم، كما تقوم ر مبررةغيغير نافعة و
  إجراءات باطلة بخطئهمتحرير عقود أو اعتماد  -1

 ،3الفرنسي 1945نوفمبر  02الصادر في  قرة الثالثة من الأمرطبقا للمادة الثانية الف
في  ويتحرر منها ،التي يحررها العقودكل  ية عنمسؤولال القضائير المحض يتحمل

لبيانات فيما يخص امن طرف ضابط عمومي غيره  محررالحالة التي يكون فيها العقد 
  .صحتهامن التحقق يستطع  لم التيالمادية فقط 
       يحررها،  ة العقود التيقانوني ،بصفته ضابط عمومي ،يائالمحضر القض يضمن

طرف موكله، كما يقع على عاتقه واجب مراقبة مدى صحة المعطيات المقدمة له من و
، اللقبب خاصة ما يتعلق مات المتعلقة بأطراف العقد صحة المعلويجب عليه التأكد من 

                                                
، تصدرها الغرفة الجهوية للشرق، المسؤولية المدنية للمحضر القضائي، مجلة المحضر القضائي سقاش الساسي -1
  . 19، ص  2007، 01عدد 

2 - Marie-annick PEANO,  Huissier de justice, juris–classeur Responsabilité civile et 
assurances, Edition du juris-classeur, volume 3, paris, 1995, fasc 395,  p 3.    

3 - Art 2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 45 -2592 du 02 novembre 1945 prévoit que : les 
huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes sauf, lorsque l’acte a été préparé 
par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux – 
mêmes vérifier. Code de procédure civile français, op.cit, p 2201.  
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لومات إن كانت المع، و1ق الأمر بشخص معنويمقر الشركة إذا تعلو، العنوانو، مالاسو
ول يجب عليه استجواب الموكل للحص فإنه ،تحصل عليها المحضر القضائي ناقصةالتي 

  . 2على توضيحات
 وذلك ببيانه، دارية الشروط الشكلية للعقودالإقانون الإجراءات المدنية و حدد  

جبارية يانات الإبيان من الب ، وحين يتخلف3هاالبيانات الإجبارية التي يجب توفرها في
تعويض القضائي ب تزم المحضر، يلالبطلانب تم القضاءإذا وللإبطال،  العقد قابلا يكون

  .هضرار التي أصابتعن الأالطرف المتضرر في العقد، 
اءا لقائمة بنترتب على ذلك إلغاء او ،البيانات ة شروط البيع من أحدخلت قائمإذا  

تسبب وأيضا إذا  .4تجديدها على نفقة المحضر القضائي يتممصلحة،  العلى طلب ذي 
في ان عند تخلف  بي نلاحظههذا ما ، والمراد انجازهفي بطلان الإجراء باطل العقد ال

راءات النشر إلغاء إج يترتب عنهيث ح ،بيع العقار روطقائمة شمستخرج السند لتنفيذي و
  .5ير القضائالإجراءات على نفقة المحض تعادو ،تؤجل جلسة البيع وبالتاليق، يوالتعل
سبب بطلان الدعوى به الذي يؤدي إلى رفض على خطئ ييساءل المحضر القضائو

هو الحال عند نطق القاضي ببطلان  كماتتاح الدعوى ي لعريضة افالرسم غعقد التبلي
 ،البيانات الإجبارية لتخلف ورود أحد ،6التكليف بالحضور بأثر رجعي إلى تاريخ تحريره

 لأنهإلى اسم الشخص الذي خاطبه وصفته، أو عدم ذكر تاريخ التبليغ  كعدم الإشارة 
  .ليغ في المواعيد القانونية أم لايصعب معرفة ما إذا تم التب

                                                
1 - Patrick HENRY et Bernard DE COQUIEAU, Le devoir de conseil..., op.cit, p 108. 
2 - Ibid, p 109. 

من هذا القانون أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله و نسخه بيانات متعددة، نذكر  407أوجبت المادة  -3
منها اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، وتاريخ التبليغ بالحروف وساعته، واسم ولقب 

لشخص الذي تلقى التبليغ، وتوقيع الشخص الذي تلقى التبليغ، والإشارة إلى طالب التبليغ وعنوانه، اسم ولقب وموطن ا
 ... تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   737انظر الفقرة الأخيرة من المادة  -4
  .انون نفسهقالمن  751أنظر المادة  -5

6- Félix ONANA ETOUNDI, Le régime juridique des nullités des actes de procédure 
dans l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et 
des Voies d’Exécution, http// www.institut-idef.org/ le-régime-juridique- des-nullités.html 

http://www.institut-idef.org/
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 بطلان   كما في حالةيترتب على بطلان أي عقد تأثير على الحق في رفع الدعوى  
  .  انقطاع التقادمإلى منع المتقاضي من الاستفادة من  يؤدي الذيبالحضور  فتكليال

 في الأخير يجب الإشارة إلى أن بطلان العقد الذي يحرره المحضر القضائي لسببو

اءات إلاّ أنه ترد بعض الاستثن ،"بنص قانون لا بطلان إلا"اعدة عيب شكلي يخضع لق
ذلك في حالة عدم مراعاة المحضر القضائي للبيانات الشكلية وعلى هذه القاعدة 

  .1الجوهرية أو من النظام العام
  غير نافعة وغير مبررةعقود وإجراءات تحرير  -2

 القضائير ، المحضات المدنية الفرنسيمن قانون الإجراء 698و 650لمادتين توجب ا
ها من العقود التي دون سوا ،منفعة من تحريرهايكون لها جدوى وبإتمام  العقود التي 

ت التنفيذ التي راءام عليه الامتناع عن إتمام  العقود أو إجيث يلز، بحيطلبها الزبون
يعتبر من أجل ذلك وها، غير مشروعة عند إتمامغير مبررة أو تظهر غير نافعة و

المتابع قد المدين ون الشخص حينما يك ،مخطئا اقضائي اذ حكمينف المحضر القضائي الذي
  .2ع دينهدف

غير  ه منلم نعثر في القانون الجزائري ما يؤيد ما اتجه إليه القانون الفرنسي، ولكن
ي حالة إعادة تبليغ حكم ضر القضائي عقودا دون جدوى، كما فمقبول أن يحرر المحال

 أو يحرر عقدا غير وارد في بليغه من طرف غيرهقضائي مع علمه أن الحكم قد تم ت
 . من قانون المحضر القضائي 12نص المادة 

  تجاوز حدود الوكالة -3
 ، عليه أن يتحصل على وكالةانونالكي يمارس المحضر القضائي مهامه المحددة ق

المعمول به ميدانيا الوكالة تكون ضمنية، فمجرد إيداع المستندات في –ضمنية أو مكتوبة 
كالة في يقوم بتنفيذ هذه الو، -لأداء إجراء معين همكتب المحضر القضائي يعني توكيل

                                                
1 - Marie Annick PEANO, Huissier de justice,  op.cit, p 2. 
2 - Ibid, p 2. 
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المحضر ذه الحدود يجعل أي تجاوز لهو مح بها الموكلالتي سالحدود المرسومة مسبقا و
   .1لاؤوالقضائي مس
أن يتجاوز  الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون: "من القانون المدني 575ة تنص الماد

إذن تجاوز الحدود المسطرة في الوكالة ينشئ عيبا في الموضوع مما ، "الحدود المرسومة
 مسؤولية المحضرتترتب ذلك  إثر علىجعل العمل الذي أداه المحضر القضائي معيبا، وي

بذلك يجب عليه أن يكتفي  ،بتبليغ قرار نهائي مثلا ، فإذا وكل المحضر القضائيالقضائي
  .ذلك القرار تنفيذإلى  يتعداهولا 
 ةعامة المنظما للقواعد القيطبت الوكالة حدوديجوز للمحضر القضائي أن يتجاوز  

أنه ما غلب معها الظن كانت الظروف يا تعذر عليه إخبار الموكل سلفا وذذلك إو ،للوكالة
ن يخبر على الوكيل في هذه الحالة أو ،صرفكل إلاّ الموافقة على هذا التكان يسع المو

  .2الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة
خاص بحالة تجاوز حدود الوكالة  إجراء القديم رنسيجراءات المدنية الفنظم قانون الإ 
ت التي أجريت باسمه من قبل في الدعوى الإجراءا اوهو أن ينكر طرفر هو الإنكاو

الفعل محل الإنكار سقط ي وعليه ؛التهكون هذا الأخير تجاوز حدود وكل ا، نظروكيله
نون قا تراجعقد و ،على أساس العقد الباطل التي تستند إليهتسقط معه الإجراءات و

د الفرنسي على إجراء الإنكار واعتمد على دعوى التعويض عن الإجراءات المدنية الجدي
  .3الأضرار
وم أن ينكر لأحد الخص وأجاز ،كارعلى مبدأ الإن 4القديم قانون الإجراءات المدنية نص

 ،ة القضائية غير المحكمة العلياجهالإجراء من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام 
  .دعوى المرفوعةالحكم في ال هأن يغير وج من شأن الإنكاركان و

   

                                                
1 - Art 697 du nouveau code de  procédure civile Français prévoit que : L’huissier qui agit 

en dehors des limites de son mandat commet une faute génératrice de responsabilité.  
  .من القانون المدني 575/2أنظر المادة  - 2

3 - Marie Annick PEANO, Huissier de justice, op.cit, p 4 . 
  .من  قانون الإجراءات المدنية 298أنظر المادة  -   4
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  الحيطةخلال بالتزام الإ -ب
  ملزم ، فهو أ معاقب عليه بنص القانونلو لم يرتكب خطالمحضر القضائي و لسأي

 ويبقى ؛وليس التصرف التسييرخطأه في  انحصرولو  ،ه كوكيلمن صفتبالتزامات تنبثق 
 لعماالأأداء ن ا إذا امتنع المحضر القضائي عواضح. تجاه الغيروتجاه زبونه  لاؤومس
هذا ما ، لوكالةمضمون انفيذ ت، يتمثل في عدم ب خطأارتكيعد ، بدون عذر ة لهوكلالم
، 1990ديسمبر  12في ) أ(، الغرفة الأولى Angersمحكمة أنجرس  صدر عن حكم أقره

للسلع، رغم جز التحفظي رفض القيام بالح الذي اعتبر المحضر القضائي مخطئا، عندما
تسمح بإجراء التي ، وحصوله على جميع السندات والوثائق انونيةبصفة ق هليكتو

  . 1الحجز
بسبب الإخلال اس سوء تنفيذ الوكالة على أسالمحضر القضائي مسؤولية  تقومغالبا ما 

لمحضر القضائي أن يتخذ اعلى  يتعينلاجتهادات القضائية وتبعا لبواجب الحيطة، 
، ومعيار ذلك كالتهان حسن تنفيذ وزمة المنصوص عليها قانونا لضمالحيطة اللاالعناية و

 ، فقد ينتجأوجهلإخلال بالتزام بالحيطة عدة ذ ايأخو ؛2هو معيار المحضر القضائي الحذر
أو تلك المحددة  د القانونية سواء تلك التي حددتها القوانينالخطأ عن عدم احترام المواعي

عدم تبليغ المحضر القضائي لعريضة افتتاح الدعوى  كما في حالة في الأحكام القضائية،
ر القضائي أو عدم تبليغ المحض  ،3يوم قبل الجلسة) 20(إلى المدعي في ميعاد عشرين 

يوم على الأكثر من إيداع قائمة شروط ) 15(ائمة شروط بيع العقار خلال خمسة عشر ق
أو الحق العيني /الكفيل العيني وعليه  المحجوزالمدين البيع بكتابة ضبط المحكمة إلى 

الحق العيني العقاري أو /العقاري إن وجد، والمالكين على الشيوع إن كان العقار و
بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض و، والدائنين المقيدين ،مشاعا

                                                
1 - Marie Annick PEANO, Huissier de justice,  op.cit, p 4. 
2 - Les huissiers de justice sont tenus  par  les devoirs de leur charge, de mettre en œuvre 

tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, pour 
l’exercice de leur mandat, Ibid. p 4. 

العيد بن هدر، أحكام التبليغ والتنفيذ على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المحضر القضائي، عدد  -3
  .26، ص2008خاص، الجزائر، جوان 
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المحضر القضائي مخطئا عندما يكلف بتبليغ معارضة عن إلزام  كما يكون ؛1به إن وجد
أو عدم تبليغ استئناف في  ،بعد فوات الميعاد القانوني ،ضرائبإلى مديرية ال ةبع ضريبدف

 قبل من العين المستأجرة الميعاد القانوني، كما يكون مخطئا عندما يقوم بطرد المستأجر
  .2له قضائيا فوات الميعاد الممنوح

البحث عن كل المعلومات، ومباشرة لتزام بالحيطة يجبر المحضر القضائي على الاإن 
بهذا الالتزام أثناء جرد الأشياء  الإخلالإن . التحقيقات الضرورية للتنفيذ الحسن للوكالة

 وأ ،3الذي حجزالشيء  كر ذلأن الشيء الذي طرح للبيع غي لم يتحقق كما لوالمحجوزة 
لإثبات حالة انعقاد جمعية عامة عليه أن  4إجراء معاينةبفيها يكلف كما في الحالة التي 

من أجل ليس فقط من أجل الوكالة الممنوحة له لكن أيضا  يتحقق من هوية الأعضاء؛
  .تجربته المهنيةلموكل بواسطة معارفه القانونية وا اتجاه االثقة التي يتمتع به

  الإخلال بالتزام النصح -ج
لاقاتهم مع الأشخاص غير الذي يقع على عاتق المهنيين في عالأساسي إن الالتزام 

، 6كالمحامي والموثق ،5أصحاب المهن القانونية، خصوصا و الالتزام بالنصحالمهنيين ه
زم بإسداء النصح لزبونه أو باعتباره صاحب مهنة قانونية حرة يلت القضائي المحضرو

     .للغير
  مضمون الالتزام بالنصح   -1

يشمل الالتزام بالنصح أساسا واجب إعلام وتوضيح كل إجراء يقوم به المحضر 
 ي يقترحها أونتائج العقود الت، حيث يوضح لهم سواء للزبون أو غير الزبون يالقضائ

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    740انظر المادة  - 1

2 - Cass. Civ. I, 02 juin 1969; bull: civ –I, n° 206, cite par  Marie – Annick PEANO, 
Huissier de justice, op.cit, p 4. 

3 - Tribunal de grande instance sienne 17 juin 1965, Marie – Annick PEANO, Huissier de 
justice, op.cit, p 5. 

  .يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03- 06من قانون  12انظر المادة  -4
5 - Patricia CASSUTO TEYTAUD, La Responsabilité des professions juridique devant la 

première chambre civile, op.cit. 
6 - Pierre JULIEN et Natalie FRICERO, Procédure civile, Recueil Dalloz, N° 8, 2006, p 

546. 
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 أخطأ في الإعلام يؤسس خط أي، 1، أو سبب عدم تدخله في إجراء معيننجزهاسي التي
جز على المزروعات بالح فيهايكلف  التي ةالحال ويظهر ذلك جليا في .للمسؤولية ئمنش

، أو عندما لا يقوم بتبليغ الزبونتنفيذ هذا الطلب دون تنبيه لا يواصل بومن ثم أو الثمار 
حكمت و جعلته لم يتدخل؛عدم توضيح الأسباب التي استئناف في المواعيد القانونية و

ملزما قانونيا أو عقديا بإسداء النصح  ية النقض الفرنسية أن المحضر القضائمحكم
  .2إتمامهاه لب منفعالية وجدوى العقود التي طُ مدى لزبونه على

يعفى المحضر القضائي من الالتزام بالنصح اتجاه الزبون في حالة واحدة وهي و
  3.الحالة التي يرتكب فيها هذا الأخير غش أو تدليس

تخلفه عن والالتزام بالنصح المقدم للزبون لا يعفي المحضر القضائي من نصح الغير، 
في وعن زبونه  وكيلافازدواج صفة المحضر بكونه ، مخطئايجعله لغير ا نصحإعلام و
ور زبونه وضرب تمنعه من الاهتمام فقط بأم، يت يتمتع بصفة الضابط العمومنفس الوق

فبالإضافة إلى واجب إعلام الزبون، ينشئ التزام بإعلام ، عرض الحائط أمور الغير
لإجراء المنجز، يجب أن يعلمه أن له عدة حقوق منها إمكانية منازعة ا، ونصح الغير

وتوجيهه إلى القاضي المختص بالنظر في حالة النزاع، كما يجب أن يعلمه بالمواعيد 
فعندما يدعي الغير المحجوز لديه في مادة . 4القانونية المحددة لطلب إبطال إجراء معين

حضر القضائي أن يجب على المفي هذه الحالة ، أن الأشياء المحجوزة ملكا له الحجز
ك برفع دعوى ذلاضي التنفيذ للحفاظ على مصالحه وق بالاتجاه إلى قله الحيعلمه أن 

  .5اء المحجوزةاستيراد الأشي
مهام معينة من طرف  ي بأداءقد يكلف المحضر القضائ :نطاق الالتزام بالنصح ـ 2

يوكل من محامي باعتباره وسيط بينه وبين  ؛ لكن في غالب الأحيانزبونه مباشرة
                                                

1 - Marie Annick,  PEANO Huissier de justice,  op.cit, p 5.  
2 - Cass – 1ére civ. 15 déc 1998 ; Recueil Dalloz ; n° 4, Dalloz, Paris, 28 Janvier 1999, 

p27. 
3 - Civ 1er , 17 December 1996 , Bull n° 458 , cite par  Patricia CASSUTO- TEYTAUD, 

op-cit. 
4 - Marc DONNIER et Jean-Baptiste DONNIER, Voies d’exécutions et procédures de 

distribution, Litec, Paris, 2003, 7eme édition, p 58 et 59.   
5  - Patrick HENRY et Bernard DE COCQUEAU, Le devoir de conseil de…, op.cit, p 

112 . 
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ن القانون أعطى لأ ،الواقععلاقة المحامي والمحضر القضائي يفرضها زبون، وال
وأعطى له  ،وهو معفى من التوكيل ،صول على كامل الأوراق القضائيةحامي حق الحللم

حق القيام مقام موكله بكل الإجراءات من تحرير عريضة افتتاح و ،حق تعجيل التنفيذ
واستخراج النسخ العادية  مالحك روصدغاية إلى ، إلى المرافعة وتسليمهاالدعوى 

 ،امي باتصال دائم مع المحضر القضائيالمح يكونبذلك يذية والسعي إلى تنفيذها، والتنفو
مي الحق للمحامادام ، ووتنفيذ السندات التنفيذية تبليغ مختلف الأوراق القضائية من أجل

يذ الأحكام المحضر القضائي تنفيطلب من ك فهو مؤهل بأن في إعطاء وصل إبراء لذل
المحضر القضائي في علاقة مع  فيها يكون ة التيفي هذه الحال، و1القضائية لفائدة موكله

مع  ،يثور تساءل حول مدى قيام واجب النصح اتجاه المحامي ،ابة عن الزبونالمحامي ني
  .في الإجراءات القانونية االعلم أن هذا الأخير رجل قانون من المفترض أن يكون خبير

سواء المحضر  ،مهام كل طرفيجب الإشارة إلى مؤهلات و ،لتساؤلا عنابة للإجو
  .القضائي أو المحامي
 ،ضائي محترفين لمهن حرة قانونيةالمحضر القكل من المحامي وف ،بالنسبة للمؤهلات

، حيث يشترط في اشروط الالتحاق بهان في إلاّ أنهما يشترك ،املو اختلفت مهامهو
هي نفس الشهادة و  ،2ادلهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعالمحامي الحصول على شها

ويشترط القانون للالتحاق بمهنة  ،3عليها المحضر القضائيأن يتحصل ب التي يج
المحامي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويشترط للالتحاق بمهنة المحضر 

لكن الأولى يتم ، 4المحضر القضائيالقضائي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة 
الالتحاق بها دون مسابقة ويكفي التسجيل فيها، أما الثانية يتوجب النجاح في المسابقة؛ 

  .ما متخصصين في العلوم القانونيةفس الكفاءات فهيتمتعان بن نلاحظ أنهما تقريبا
                                                

 مطبعةحامي والمحضر القضائي، مجلة المحضر القضائي، العدد التجريبي، ، العلاقة بين المدلاندة يوسف -1
  . 12،  ص2006فيفري  23 الوفاء، سطيف،

   02، ج ر عدد  تيتضمن تنظيم مهنة المحاما 1991يناير  08المؤرخ في  04-91من قانون  09انظر المادة  -2
  .1991لسنة 
  .تنظيم مهنة المحضر القضائي المتضمن 03- 06من القانون رقم  09انظر المادة  -3
  .من نفس القانون 08انظر المادة  -4
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رف زبونه لضمان حسن سير فالمحامي يكلف من ط ،أما بالنسبة لمهام كل طرف
  .فاق والتنسيق مع زبونهمع الات ،الإجراءات الضرورية واتخاذتحديد ويتولى  الدعوى،

، يجب على المحامي أن يتجه بحرص ودقة ي يجب إتباعهافي إطار الإجراءات التو 
، وكذلك لإجراءات اللازمة لافتتاح الدعوىإتمام انجاز وى المحضر القضائي من أجل إإل

الوضع تحت و ،الحجز التحفظيو، الاحتياطية مثل المعايناتتدابير من أجل اتخاذ ال
 بالقيام المقابلر القضائي في تزم المحض، ويل...1ام القضائيةأو تنفيذ الأحك الحراسة

ود التي قفعالية العه أن يضمن صحة ويجب عليو ،دقةبحرص و بالمهام المسندة إليه
  .يحررها

يتبين أن ، )المحضر القضائي أو المحامي(رف مهام كل طمن خلال تحديد مؤهلات و
راءات التي لإجا صالإعلام اتجاه المحامي أو زبونه فيما يخلا وجود للالتزام بالنصح و

بإسداء  ، كما لا يلتزم المحضر القضائيذها أو فيما يخص بالخطة المنتهجةيجب اتخا
أو النتائج التي  العقد المنجز فعالية زبونه فيما يخص مدى النصح والإعلام للمحامي و

  .يمكن أن تنتج عنها
بها    مالتي يقوأن يعلم بالقواعد المطبقة على الأعمال  يجبالمحامي يفترض أن 

عليه يلتزم في إطار مهمته بإسداء النصح والإعلام لزبونه على و ،لمحضر القضائيا
آلة إن كان كذلك فلا يعني أن المحضر القضائي مجرد و ؛2تلف الإجراءات المتخذةمخ
فعالية العقود التي ان صحة وفإلى جانب ضم .ترم أوامر موكله الذي هو المحامييح

لتي وصلت إليه التحقق من صحة المعلومات ايحررها، يقع على عاتقه واجب المراقبة و
ب التحري على صحة هذه يتحول هذا الواجب إلى واجقد و .عن طريق المحامي

تي يمكن أن تؤثر على صحة العقد لومات الشاب شك في بعض المع كما لو ،المعلومات
  .فعاليتهو

ات التي ن المعلومالتحري عضائي في واجب المراقبة ور القأي تقصير من المحض
ذلك ذه المعلومات، وي الذي بلغ له هبين المحامؤولية مشتركة بينه ووصلته ينشئ مس

                                                
1 - Patrick HENRY et Bernard DECOQUEAU, Le devoir de conseil de …, op.cit, p104.  
2- Ibid, p 105. 



 القضائيالمسؤولیة المدنیة للمحضر   الفصل الأول

48 
 

 فيصر الأخير قهذا و ،يمعلومات خاطئة إلى المحضر القضائ تقديملأن المحامي تعمد 
  .اتالتحري من صحة المعلوممن خلال عدم المراقبة و ،واجبه

فيجب  ،باشرةأما في الحالة التي يكون فيها المحضر القضائي في علاقة مع الزبون م
ر ينشئ المسؤولية المدنية أي تقصي، والإعلام على أحسن وجهيه إسداء النصح وعل

للدفاع عنه،  ائي مع زبون لم  يوكل محاميو تعامل المحضر القضاولكن ماذا ل .رللمحض
افتتاح الدعوى إلى غاية التنفيذ، فهل يلتزم   بالتالي  يجهل كل إجراءات التقاضي  منو

  . الإجراءات المتعلقة بالدعوى؟نصحه بكل  والزبون  بتوجيهالمحضر القضائي 
 عانة بمحاميرشد الزبون إلى الاست نعلى المحضر أأنه  ،تكون الإجابة حسب رأينا

ئ النصح والإعلام من خلال ، وإن لم يفعل ذلك فعليه أن يتحمل عبلتخفيف الضغط عليه
، باعتباره رجل قانون لطالبهاه قديملأن المحضر القضائي ملزم بتل مراحل الدعوى ك

وأن الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المهنيين في  وصاحب مهنة قانونية حرة
ص غير المهنيين هو الالتزام بالنصح، خصوصا أصحاب المهن علاقاتهم مع الأشخا

  .1القانونية
التحري من دم مراقبتها وعو؛ معلومات خاطئة إلى المحضر القضائيقدم المحامي إذا 

السؤال الذي يطرح ولكن ، شئ مسؤولية مشتركة بينهمانلأخير يصحتها من طرف هذا ا
الزبون بحسن نية معلومات خاطئة هو هل يترتب نفس الأثر في حالة تقديم نفسه 

  .  ؟يللمحضر القضائ
ن وضع الالتزامات المهنية التي ، لأنه إذا أمكظرنا يجب أن يكون الجواب بالسلبفي ن

، فلا يمكن العلمي الذي تلقياهتكوين لالمحامي نظرا ليخضع لها المحضر القضائي و
أوامر  وأات إذا أعطى معلومامتدادها إلى الزبون غير المختص في الإجراءات القانونية 

ترمي إلى بطلان العقود المحررة من طرف المحضر القضائي، أو تلحق  غير دقيقة
يكون  لا ، فالمبدأ أنأضرارا بالغير، كما في حالة حجز أموال منقولة ليست ملك للمدين

  .مسؤولا

                                                
1- Patricia CASSUTO TEYTAUD, La Responsabilité des professions…, op.cit. 
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القضائي المسؤولية المشتركة بين المحضر يكفي القول أنه قد صدر حكم  يقضي بعدم 
لأن المحضر  ،عن هوية مدينهسرد هذا الأخير معلومات غير دقيقة الموكل إذا و

وإذا لم تكن  ،هذه المعلومات استنادا إلىداء مهامه ي هو الوحيد الذي يستطيع أالقضائ
  . 1تفسيرات من الموكلقة فله أن يطلب توضيحات ودقي

  :إثبات الخطأ عبء :ثالثا
 ن إثبات التخلص منهئن إثبات الالتزام وعلى المديعلى الداأنه  3اوقضاء 2الثابت قانونا

  .والقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
التفرقة بين  ذا الصدد إلى وجوبفي ه 4يستند أنصار ازدواجية المسؤولية المدنية  

الدائن أو أ على إثبات الخط حيث يقع عبء، المسؤولية التقصيريةو ديةالمسؤولية العق
الخطأ  نفي يقع عبءة فإذا كناّ بصدد مسؤولية عقدي .حسب طبيعة المسؤولية على المدين
عليه يتوجب على ، و6وجود العقد أيي الدائن بإثبات وجود الالتزام يكتف، و5نعلى المدي

الخدمة أدى ن أجل أداء خدمة أن يثبت أنه قد المحضر القضائي الذي تعاقد مع زبونه م
  .يهدخل له ف لسبب أجنبي لا الخدمةم دأو أنه لم يق ،المطلوبة

ب عليه ، الذي يتوج7)المدعي(إثبات قيام المسؤولية التقصيرية على الدائن  يقع عبء
ى إثبات هذا الخطأ عل من المدعي عليه، فيقع عبء أإتيان الدليل على صدور خط

  . اء فعل المحضر القضائيضرور من جرالم
 ءذلك لأن عب ،ملته فإنه ليس صحيحا على إطلاقهصحيحا في جإذا كان هذا الرأي و

عة الالتزام بغض النظر لطبي تبعاإنما يتحدد و ،لا يتوقف على طبيعة المسؤولية الإثبات
                                                

1 - Patrick   HENRY et Bernard DE COCQUEAU, Le devoir de conseil de…, op.cit, p 
111.  

 .من القانون المدني 323انظر المادة  - 2
، لمحكمة العلياا، 3، عدد المجلة القضائية، 03/06/1987المؤرخ في  49767، ملف رقم العليا ةقرار المحكم -  3

  .30، ص 1990
  .19مرجع سابق، ص  ،الالتزامات علي فيلالي،- 4
  . 128، مرجع سابق، ص )المسؤولية المدنية (مصطفى العوجي، القانون المدني  -5
  . 618، مرجع سابق، ص … -الخطأ–في شرح القانون  طعلي حسن الذنون، المبسو -6
ديوان المطبوعات ، –الخطأ الضرر  –عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  -7

  . 37، ص 1984، 3الجامعية، الجزائر، ط 
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المدعي إلاّ  بتحقيق نتيجة فليس على التزامافإذا كان الالتزام   ؛عن طبيعة المسؤولية
لى يلزم بعد ذلك بأن يقيم الدليل علا لم تتحقق، و وهو أن النتيجة المبتغاة واحد أمرٍإثبات 

 .لنتيجة يعود إلى خطأ المدعي عليهأن عدم تحقق ا

إلاّ ببذل قدر معين المدين  ، حيث لا يلتزمبذل عناية عبارة عنأما إذا كان الالتزام   
سواء كنا في صدد  ،فإن على الدائن أن يقيم الدليل على ما يدعيه ،العنايةمن الحيطة و

. 1تقصيرية إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلكالمسؤولية الة أو بصدد عقديالمسؤولية ال
لقضائي يجب ن يقع عبئ إثبات الخطأ في مجال مسؤولية المحضر اولتحديد على م

  هو تحقيق نتيجة أو بذل عناية؟  ، هلالبحث على طبيعة التزامه
مثله مثل  ،2بذل عنايةيكون التزام المحضر القضائي تجاه زبونه  الأصل أن

ه لأداء لة ئل المتاحالمسؤولية إذا لم يستخدم كل الوسايتحمل ، و4والموثق، 3يالمحام
س ا محضر قضائي آخر يتواجد في نفلم يبذل العناية اللازمة التي يبذلهمهمته و

  .الظروف الخارجية التي يتواجد فيها الأول
قيام المحضر القضائي بتبليغ أثناء  أبرز مثال على التزام ببذل العناية يظهر جلياو

الوصول إلى المعني بالأمر وتبليغه ، إذ لا يمكن له ضمان بحكم قضائي شخص
م التبليغ من وسائل لكي يسلعلى المحضر أن يحرص بكل ما أوتي ، ولكن يجب شخصيا

  .5يتقيد بنظام التدرج في التبليغ حينئذ ،وإن لم يتمكن إلى المرسل إليه شخصيا،
ن الدائن وبتحصيل دي امجال تحصيل الديون ملزمفي لا يعتبر المحضر القضائي  

، فقد يتعذر ةالإجباريو ةفي حكم نهائي بعد استنفاذ طرق التنفيذ الاختياري ارغم ثبوته
ته أي منقول أو عقار للحجز ليس بحياز(سبب وجود المدين في حالة إعسارعليه ذلك ب

                                                
  . 684الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -الخطأ–في شرح القانون  طعلي حسن الذنون، المبسو -1

2 - Catherine MELOTTE, la responsabilité des professions  juridiques op.cit, p 103. 
، ص 1996لمدنية للمحامي اتجاه العميل، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية ا -3
317.  

4 - jeanne POULPIQUIT , Responsabilité des notaires,  op.cit, p 100. 
برنارد مونو، دور المحضر القضائي في حماية مصالح مستعمل القانون، ملتقى حول دور المحضر القضائي  -5

، إقامة القضاة، بن 2009جانفي  18و  17لناجمة عن المعاملة التجارية وتحصيل الديون، يومي في تنفيذ الالتزامات ا
  . 22عكنون، ص 
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، وليس تحقيق التنفيذ اتخاذ إجراءاتاللازمة في  ببذل العناية سوىملزم  فهو غير ).عليه
  .وهي تحصيل الدين ،النتيجة المرجوة من التنفيذ

الذي يدعى أن  في هذا النوع من الالتزام على المدعى الخطأ يقع عبء إثبات 
ويتخلص ، مة في تبليغ الشخص المراد تبليغهالمحضر القضائي لم يبذل العناية اللاز

ما يلزم للوصول إلى الهدف القضائي من المسؤولية بإثباته أنه قام بكل  رالمحض
  .المسطر

حين يكلف بقيام ببعض المهام،  تزم المحضر القضائي بتحقيق نتيجةيل ،واستثناءا 
يل تأخر في المرجوة لم تنجز أو تم تسج يكفي للمتضرر أن يثبت أن النتيجة المبتغاة أوو
تقوم مسؤولية المحضر كي  )المنصوص عليها في القانون مثلا تجاوز الآجال(ها ازإنج

حقق النتيجة يرجع إلى إلاّ إذا أثبت أن سبب عدم ت ،التنصل منها عليه صعبوي .القضائي
خلال تنظيم ر جليا أبرز مثال للالتزام بتحقيق نتيجة يظهو .1رة أو فعل الغيرقوة قاه

نونيا المنظمون قا يلزمحيث  ،3الإشهاريةألعاب اليانصيب  ، أو2ية للجماهيرلعبة تنافس
يصبح ، ود قانون الاستهلاكبضمان تطبيق قواع الذي يلتزم قضائيبمحضر  بالاستعانة

من قانون  38-121لمادة الأمر الذي أكدته ا ،لمتنافسينل بالنسبة لاستقامة  اللعب  اضامن
معاينة وضع اللعبة اللعبة، وتحقق من قانونية نظام ي التي تلزمه أنالاستهلاك الفرنسي 

  .للدراسة
 اون نظام اللعبة مطابقهي أن يكو ،جةأن يحقق نتي من خلال الالتزام الأوليجب 
لقانون  اب مخالفإن حدث أن كان نظام اللعو مما يضمن استقامة اللعب ،للقانون

 ي قد ارتكبيجعل اللعبة غير نزيهة ومستقيمة، يعتبر المحضر القضائالاستهلاك مما 
  .4خطأ يستتبع مسؤوليته

                                                
  .22،  ص مرجع سابق ،...برنارد مونو، دور المحضر القضائي -1

2 - Publie par manuel, La responsabilité de l’huissier lors de l’organisation d’un jeu 
concours, h ttp// p-tec-ovre-brog-con / article-16709934-html-publie 14/02/2008.  

3 - Guillaume SAHUC, Devoir de conseil des professionnels du droit et responsabilité  
civile, http // lexilis . Free / Fr / notesjar 25 –htm. 

4 - Guillaume SAHUC, Devoir de conseil des professionnels du droit et responsabilité  
civile, op.cit.  
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أكتوبر  29قانون فقد ألزمه كما يلتزم أيضا بتحقيق نتيجة أثناء حجز الأشياء المقلدة  
 .1الفرنسي بإثبات مادية التقليد في الشيء المحتجزالمتعلق بمحاربة التقليد  2007

  .وللتنصل من المسؤولية عليه أن يثبت أنه حقق النتيجة المبتغاة
 والإدارية في قانون الإجراءات المدنية لا سيمالقانونية العديد من النصوص ا توجد

لزم المحضر القضائي تخصوصا تلك المتعلقة بالبيانات الواجب توفرها في المحاضر، 
 يجب أن يتضمن المحضر" :التالية الصيغة، ونتعرف عليها عند اقترانها ببتحقيق نتيجة
مذكورة أعلاه يجوز الدفع ضمن المحضر البيانات الوإذا لم يت...: البيانات الآتية

أوردت هذه النصوص بيانات على سبيل الحصر يجب أن تتضمنها العقود . "2ببطلانه
تقوم المسؤولية المدنية وتم الحكم ببطلان العقد  هذه البياناتذكر  المحررة، فإذا تخلف

  .لم تتحقق النتيجة المرجوة لأن ويلتزم بتعويض المضرور يللمحضر القضائ
  :ررالضالعلاقة السببية بين الخطأ و: الفرع الثاني

بد من وجود ضرر أصاب الشخص ، بل لاي لتحقق المسؤولية أن  يقع الخطألا يكف
بجسم الإنسان أو ماله أو  قد يتعلق الأمر ،له ق من حقوقه أو في مصلحة مشروعةفي ح
ضرر الذي أصاب الضحية العلاقة سببية بين الخطأ المرتكب وأن توجد ، وعاطفته

  .طأ هو السبب الحقيقي لوقوع الضررر أن يكون الخوبمعنى آخ
  :الضرر :أولا

فإذا  .المسؤولية بوجه عام حولهلأنه المحور الذي تدور  ،كبيرة ةلركن الضرر أهمي
تعويض ال لأن القاضي يحدد ،مهما كانت درجة الخطأ ،دم الضرر انتفت المسؤوليةانع

   .ضرربقدر ما وقع من 
يعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو في أية مصلحة 

 سواء كانت مادية أو هو الإخلال بمصلحة مشروعة،آخر بمعنى و ،من مصالحه
م جنائي صادر لها بتاريخ رية في حكولقد قضت محكمة النقض المص .نويةمع
بل  هناك ضرر مادي فقط، عويض أن يكونبأنه لا يشترط للحكم بالت 13/03/1957

                                                
1 -  Eric ALBOU, Nouvelle loi de lutte contre la contrefaçon: La pratique de l’huissier de 

justice, Revue Gazette de palais, N° 06, 2008, p 3609.  
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 691و 613أنظر مثلا المادتين - 2
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 لنتيجة انتهت إليهانفس او .المضرور المادية أو الأدبيةوز الاكتفاء بالإخلال بمصلحة يج
  . 13/02/19781صادر بتاريخ الفرنسية ال محكمة النقضل الغرفة المدنية

  .تأكد وقوعهما بثبوت توفر شروطهمايو، مادي ومعنوي :نوعانالضرر إن 
حد في وجوب مادي ومعنوي، وإن لم ينازع أالضرر نوعان  :الضررأنواع  -أ

  .تعويض الضرر المادي، فإن تعويض الضرر المعنوي محل خلاف بشأن تعويضه
هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه التي يحميها القانون : الضرر المادي -1

يد السعالأستاذ يقول  ،2سواء في جسمه أو ماله أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة
الضرر المادي هو الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو انتقاص حقوقه أن مقدم 

المالية، أو بتفويت مصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية، بمعنى أن نطاق التعويض 
 المحضر القضائي سببيقد و .3على الضرر الذي يلحق بالمال أي الذمة المالية يقتصر
بخطئه في بطلان سبب يت أو، المحجوزة أثناء نقلهالف الأشياء تي ماديا عندما ضررا

  .تعويض المضرور عليه يتوجبوحينئذ  إجراءات التقاضي أو إجراءات التنفيذ
يصيبه في شعوره  بل  ،4هو الذي لا يصيب الشخص في ماله :المعنويالضرر -2

نتيجة المساس بحريته أو كرامته أو بشرفه أو سمعته أو غير ذلك من الأمور المعنوية 
  .5التي يحرص عليها الإنسان في حياته

ما يخص التعويض عن الضرر المعنوي، ويعود ذلك إلى عدة ظهرت معارضة في
ير الضرر المعنوي تقدأيضا استحالة  هاومن ،المال لا يزيل الآلام بينها أنمن أسباب 
ينزل  يتفق مع المثل الخلقية العليا أين كما أن التعويض عن الضرر المعنوي لا .6بالمال

                                                
  . 104مرجع سابق، ص  النظام القضائي للمحضر القضائي، ،معتوقعبد الحق  -1
  . 74سابق، ص  ، مرجع)مدنية، تأديبية، جزائية( ق، المسؤولية المهنية للموثتفالي هشام -2
  .287مرجع سابق، ص ،علي فيلالي، الالتزامات_ 3
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر _ 4

  . 864ن، ص .س.ن، د.م.ن، د.د.الالتزام، المجلد الأول، د
  . 74، مرجع سابق، ص )أديبية، جزائيةمدنية، ت(قالمسؤولية المهنية للموث ،تفالي هشام _5

6 - Marie ROTONDI et René RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la 
jurisprudence, librairies techniques, Paris,  1975, p 283.  
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يبيع شرفه أو عرضه  ، أوعواطفه إلى منزلة القيم النقديةالشخص بشرفه واعتباره و
  .1بمبلغ من المال يعتبره ثمنا له

يض عن الضرر المعنوي منذ قبلت بفكرة التعو م القضاء بهذه الحجج، بلأحكالم تأخذ 
قد أقرت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في قرارها الصادر عن الغرفة ، و1833سنة 

الذي منح التعويض عن الضرر المعنوي لبنات و 1923فيفري  13 خالمدنية بتاري
 .2الضحية

   :مرحلتينعلى  مرفقد أما في القانون المدني الجزائري 
I. لة الأولىالمرح: 

ني على التعويض عن التي لم ينص فيها القانون المد، 2005هي مرحلة ما قبل و 
، على التعويض الأدبي في غير القانون المدني ، مع أن المشرع نصالضرر المعنوي

وى المسؤولية تقبل دع: "ات الجزائية التي تنصمن قانون الإجراء  3/4المادة  كما في
أن قبول  منها يتبينو ..."سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية، عن كافة أوجه الضرر
 ، سواء أكانأنواع الضررة بالدعوى العمومية يكون عن كل الدعوى المدنية المرتبط
  .3ماديا أو جسميا أو معنويا

الضرر المعنوي في  19844الجزائري الصادر في سنة كما تناول قانون الأسرة 
لأحد الطرفين ذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي إ" :والتي تنص ،05/3مادته 

أن  19785 الصادر في سنة قانون العمل الجزائريكما نص  ".جاز الحكم بالتعويض
والتهديد  القذفسة عمله من كل أشكال الإهانة والقانون يضمن حماية العامل أثناء ممار

                                                
، 1ردن، طحسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، الضرر، دار وائل للنشر، الأ -1

  .    284، ص 2006
2 - Marie ROTONDI et René RODIERE, La responsabilité délictuelle..., op.cit, p 283. 

  .94،  ص...مصادر: محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول -3
، المعدل 1984، لسنة 24عدد ج ر قانون الأسرة،  يتضمن 1984يونيو  09المؤرخ في  11-84م قانون رق -4

  .والمتمم
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل،  1978أوت  05المؤرخ في  12-78من القانون رقم  08انظر المادة  -5

  .1978لسنة  32ج ر عدد 
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التعويض عن الأضرار له التبعية، كما يضمن ضغط أو محاولة حمله على التشيع والو
  .المعنوية التي تلحق بهالمادية و

الضرر المعنوي لا يعني أن  التقنين المدني علىبناءا على ما تقدم فإن عدم النص في 
  .  في هذه المرحلة نهالمشرع الجزائري استبعد التعويض ع

II. المرحلة الثانية: 

المؤرخ  10-05رقم حيث عدل التقنين المدني بالقانون  2005هي مرحلة ما بعد و 
صراحة  أن التعويض  مكرر التي ذكرت 182حدثت المادة أين است 2005جوان  20في 

  .1يمتد أيضا إلى الضرر المعنوي
يقوم بحجز أموال المدين  عندمامعنوي الضرر الفي  ويتسبب المحضر القضائي

سمعته وفقدان صفة بمساس اليتسبب في ف ،أمر قضائيعلى التاجر دون الحصول 
التي يقوم فيها بالدخول إلى الحالة  وأ، اتجاه الزبائن والممولينلائتمان التي يتميز بها ا

قطعة أرضية أو مسكن ملك للغير لإنجاز معاينة بدون الحصول على أمر قضائي 
زم بدفع التعويض عن هذا لي فيتسبب في مساس شعور صاحب الأرض؛ وبناءا على ذلك

  .المساس
ذا كان هناك اتفاق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إالحق في لا ينتقل 

، والعلة في القضاءأن طالب بالتعويض أمام  ، وسبق للمضرورولالمسؤبين المضرور و
معنوي وثيق هو أن الضرر ال ،عدم انتقال التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير

 ،ى الضرر الذي حل بهتطيع تقدير مد، فهو وحده الذي يسالصلة بالشخص المضرور
وفي المضرور إن تو. هتعويضلمطالبة بأن يرفع  دعوى ل أراد تعويضا معنويا عليهوإذا 

قبل أن يطالب  أو، إلى الغير رر على نقل التعويضلضول عن اقبل الاتفاق مع المسؤ
 ،يدخل بعد في ذمته فيزول بموته فإن الحق في التعويض لم ،بالتعويض أمام القضاء

  .لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته بالتاليو

                                                
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس : " من القانون المدني مكرر كالتالي 182وجاء نص المادة  -1
  ."ة أو الشرف أو السمعةبالحري
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كي يكون قابلا للتعويض، توفر عدة شروط في الضرر لابد أن ت :شروط الضرر -ب
  :وهي أن يكون مباشرا ومحققا

وهو أن يكون الضرر على علاقة سببية مع خطأ  :ون الضرر مباشراأن يك -1
العادي  لضمن التسلس، أو أن يكون النتيجة الطبيعية للفعل الأصلي، وجاء 1المدعي عليه

هو ما و ، 2والطبيعي للأمور، ويكون مرتبطا بالفعل الأصلي بصورة مباشرة وواضحة
معيار الضرر المباشر هو عندما نكون أمام ، و3من القانون المدني 182المادة أقرته 

، وفي مجال مسؤولية تبعد الضرر ببذل العناية اللازمةالشخص الذي لا يمكن أن يس
، أو المحضر القضائي الذي يتمتع 4بمعيار المحضر العاديلقضائي يأخذ المحضر ا

  .في أن يكون عاديا أو متوسط العلملا غبيا بل يكفلا يكون عبقريا و ،مؤهلات متوسطةب
ة على ضرورة توفر العلاقة تمارس رقابة يقظ الفرنسية للإشارة فإن محكمة النقضو

علاقة سببية بين  حكمهم على اسسو، حيث يجب على قضاة الموضوع أن يؤالسببية
  .5الضرر المسببوالخطأ 

وقع فعلا، يجب أن يكون قد  ،محققا لكي يكون الضرر: محققاأن يكون الضرر  -2
، و يجب استبعاد كل الطلبات الرامية إلى طلب 6د الوقوع في المستقبلأنه مؤك أو

                                                
1 - Marie  ROTONDI et René RODIERE, La responsabilité délictuelle..., op.cit, p 273.  

  .219، مرجع سابق، ص )المسؤولية المدنية(قانون المدني مصطفى العوجي، ال -2
أو في القانون فالقاضي هو إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، : "من القانون المدني 182جاء نص المادة  -3

الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
اه ببذل جد لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقالوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة إذا 

  ".معقول
: من قانون المحضر القضائي العبارة التالية 11القضائي الوارد في المادة  رقسم المحضجاء في نص  -4
، يكتنف الغموض مصطلح الشريف فهو مصطلح ...فالشري يوأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائ...

يقصد معنى ديني أكثر مما هو قانوني، فهل يقصد به المشرع سلوك الرجل العادي أو سلوك الرجل الحريص، أو 
 . آخر غير ذلك قد يتمثل في ضرورة حضور النية الحسنة في سلوك المحضر القضائي

5 - Patricia CASSUTO – TEYTAUD, la Responsabilité des professions juridique devant 
la première chambre civile, op.cit. 

  .83، مرجع سابق، ص ...مصادر: الأولمحمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم  -6
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جوان  01بتاريخ الفرنسية محكمة النقض  ، حيث قضتالتعويض عن الضرر الاحتمالي
  .1حتماليالان الضرر برفض منح التعويض ع 1934

ليس له خصوصيات  مباشر، كون شرط الضرر في مجال مسؤولية أعوان القضاء
يستدعي بعض  المحقق الذيلضرر ا ، عكس ما عليهتميزه عن غيره من المجالات

المحامي، ( ءيكون الضرر الناتج عن خطأ أعوان القضا الحالات، ففي بعض التوضيحات
مثل و -أن يكون حالا وأكيدا –أن يكون محققا  يشترطلا ...) ، المحضر القضائيالموثق

لطعن تضمن له طرق أخرى ل ر من خطأ هؤلاء،ذلك الحالة التي يكون فيها للمضرو
، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الحصول على التعويض

 يمكن أن يشمل كل ، وهذا المبدأالمحامينلية الموثقين ومسؤويخص فيما  ،الفرنسية
أكدت أن مسؤولية أعوان القضاء ليس  بما فيهم المحضر القضائي، حيث القضاءأعوان 

  .2تسمح بالتمييز بينهالها خصوصيات 
تطبق الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في إطار مسؤولية أعوان القضاء، 

، فهناك حالات تكون فيها درجة التأكد من وقوع الضرر مبدأ تفويت الفرصة الفرنسية
 ،الفرضية الأكثر حدوثاعامل أجنبي، ودا لاتصالها بيلة جضئ بسبب خطأ أعوان القضاء

، والجميع يعلم وى قضائية بسبب خطأ أعوان القضاءمن رفع دع شخصاهي أن يحرم 
  .3أن نتيجة هذه الدعوى غير مؤكدة

                                                
1 - Marie ROTONDI et René RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la 

jurisprudence, op cit, p 274.  
2  - Il est parfois prétendu que le préjudice né de le faute d’un professionnel du droit ne 

présenterait pas un caractère actuel ni certain des lors que la victime disposerait d’autres 
recours qui seraient de nature à assurer la réparation du dommage. C’est ainsi que la 
première  chambre civile a été conduite a préciser, concernant la responsabilité des notaires 
et des avocats sur lesquelles elle a plus particulièrement été amenée à ce prononcer a cet 
égard , mais le principe peut être étendu à l’ensemble des professions juridique, que la 
responsabilité de ses professionnels ne présente pas un caractère subsidiaire. Patricia 
CASSAUYO-TEYTAUD, La Responsabilité des professions juridique devant la première 
chambre civile, op.cit. 

3 - C’est en matière de responsabilité des professions juridiques que la première chambre 
civile fait le plus régulièrement application de la notion de perte de chance. Il est des cas ou 
le degré de certitude du préjudice est affaibli car il dépend d’un événement qui n’a pu se 
produire précisément  en raison de la faute d’un professionnel de droit. L’hypothèse la plus 
fréquente, sans être exclusive, est celle dans lequelle une partie a été privée, par une faute , 
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م المبلغ له أن له ميعاد شهر للاستئناف وفاته أهمل المحضر القضائي إعلافإذا    
 ئناف حتما لو أنه رفعيمكن القول أن المستأنف كان يكسب الاست كان لا ، فإنالميعاد
يخسر الاستئناف  ، ولا يمكن القول من جهة أخرى أن المستأنف كانفي الميعاد الدعوى
  .1دعوىة كسب العليه فرصكل ما يمكن قوله إنه قد فوت حتما و
الفرنسية على قضاة  لمحكمة النقض الغرفة المدنية اشترطت ،لتقدير هذا الضررو

، ا الضحية من أجل تحديد نسبة نجاحهاوقائع القضية التي لم يباشره بإعادةالموضوع 
دعوى سالفة لها قد تم على المقارنة بين هذه الدعوى و اأن يعتمدو مبحيث لا يمكنه

بتعويض  1889جويلية  17، وعليه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2هاالنظر في
 المحضرالمتقاضي الذي فاته ميعاد الطعن بسبب بطلان عقد الاستئناف بخطأ من 

   .3القضائي بعد أن تبين للقضاة أن المتقاضي له فرصة كبيرة لكسب القضية
يفحص الفرص يدرس وعلى القاضي أن ، يتعين وحجمه عند تحديد مقدار التعويضو

الحقيقية التي ضاعت من خلال بحث احتمالات النجاح الممكنة التي كان ممكن 
، وهذا يقتضي أن الخطأ الذي أدى إلى ضياع الفرصة للمضرور الحصول عليها لولا

  .   4كاف رتحققها بقدة التامة بجدية الفرصة الضائعة والقناع تكون لدى القاضي
معناها ، والركن الثالث من أركان المسؤوليةالعلاقة السببية هي  :علاقة السببيةال :ثانيا

 ،فلابد أن يكون الضرر قد نشأ عن الخطأ نفسه ،الضررركنا الخطأ و أنه إذا توفر
 .السببية هي علاقة السبب بالنتيجةفالعلاقة 

  :  تحديد فكرة العلاقة السببية -أ
عن عدة  قد ينشأ الضررف لأمور متعددة،، وذلك د فكرة السببية أمر بالغ التعقيدلتحدي
 هو ما يسمى بتعدد الأسباب؛ وقد يكونون فعل المدعي عليه واحدا منها و، يكأسباب

                                                                                                                                                
de la possibilité d’exercice une action en justice , dont chacun sait que l’issue n’est jamais 
certaine. Ibid, op.cit. 

  .862 ، مرجع سابق، ص…الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني الجديد،  -1
2 - Patricia  CASSAUYO-TEYTAUD, la Responsabilité des professions juridique devant 

la première chambre civile, op.cit. 
3 - Marie ROTONDI et René RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la 

jurisprudence, op.cit, p 275. 
  .445، مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه العميل محمد عبد الظاهر حسين، -4
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، هل يسأل سببا في إحداث عدة أضرار متتالية، ويكون التساؤل حينئذالخطأ الواحد 
نتيجة ي تعتبر مرتكب الخطأ عن جميع تلك الأضرار أو أنه يسأل فقط عن الأضرار الت

  . تسلسل الأضراروحدة السبب و: هذه الحالةيطلق على ؟  ومباشرة لخطئه
أسفرت هذه الأسباب أبحاثا نظرية عميقة، و أثارت مسألة تعدد :الأسبابتعدد  -1

 :نتعرض إلى أهمها باختصار عن عدة نظريات، ثالأبحا
I. نظرية تعادل الأسباب: 

إن كل الأسباب التي ساهمت : تتضمنو النظرية العالم الألماني فون بورهذه ب نادى
ا كان كل منها متساوية إلا إذ ، غير أن الأسباب لا تعتبر1في وقوع الضرر متساوية

  . ينه وبين غيره أية علاقة سببيةليس بمستقلا عن الآخر و
أما إذا كان أحد العوامل التي تتابعت عند إحداث الضرر ليس إلا نتيجة لعامل سابق 

المسؤولية،  لا تتحققوامل اللاحق السبب الحقيقي في حدوث الضرر فلا يعتبر الع له،
  .   2هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر ،لا العوامل اللاحقة، إنما يعتبر العامل الأولو

بنصيب من  يحس كل شخص النظرية في مدى المسؤولية حتى يكادهذه  تسعتو
  .3مالمسؤولية عن الآلام في العال

II.  4بهذه النظرية الفقيه الألماني فون كريس نادى: المنتجسبب النظرية ،
يجب فإنه  ،مضمونها أنه إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضررو

فكرة الإمكانية تعد . إهمال باقي الأسباباستخلاص الأسباب المنتجة فقط، و
، فالسبب المنتج هو ذلك التحليل القانوني لفكرة السببية أساس الموضوعية

 .ه فقطالذي يؤدي إلى إحداث نتيجة من نفس هذه الطبيعة كأثر لظهورالسبب 

                                                
1 - Philipe LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 06 

éditions, 2006, p 457.  
، 1ن، ط.س.لمكتبة العصرية، بيروت، دالمدنية أو الأعمال غير المباحة، منشورات ا ةزهدي يكن، المسؤولي -2
 .96 ص

  . 76، مرجع سابق، ص )مدنية، تأديبية، جزائية(قالمسؤولية المهنية للموث ،تفاليهشام  -3
4 - Philipe LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op.cit, p 458. 
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مور إلى وقوع مثل الضرر بمعنى آخر يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأو
   .1، وإلا فإنه يكون سببا عرضيا لا يهتم به القانونالذي وقع
كما أكد جميع الفقهاء أن  ،2أن القضاء الجزائري أخذ بهذه النظرية إلى تجدر الإشارة

قانون من ال 182المادة وذلك بموجب  3التشريع الجزائري يأخذ بنظرية السبب المنتج
الوفاء  لعدم طبيعية يكون نتيجة  ينصها على أن التعويض يجب عن الضرر الذالمدني ب
  .أو للتأخر في الوفاء به مبالالتزا

رابطة السببية بين  قامتالضرر وعددت الأسباب التي أحدثت يجب القول أنه إذا ت 
من  126المادة و. يجب أخذها بعين الاعتبار طبيعيا فإنه ،تلك الأسبابهذا الضرر و

ضامنين في التزامهم مت الون عن فعل ضار كانوؤوإذ تعدد المس: "المدني تنصقانون ال
يب كل إلاّ إذا عين القاضي نص ،وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الضرربتعويض 

  ".منهم في الالتزام بالتعويض
لين عن الضرر بالتعويض ؤومن المس أن يطالب أي رلمضرويجوز لذلك من أجل 
ولين بنصيب كل ؤذا التعويض الرجوع على سائر المسيكون لمن دفع منهم هالكامل، و
  .منهم فيه

، مباشر أنه يجب أن يكون من شروط الضرر: تسلسل الأضراروحدة السبب و -2
عل يحدد مسؤولية محدث الف يالمعيار الذ منه، 182في المادة  المدنيولقد وضع القانون 

 ا لم يكن التعويض مقدرا في العقدإذ: "، فهي تنصالخاطئ في حالة تسلسل الأضرار
لتعويض ما لحق الدائن من خسارة وما يشمل افالقاضي هو الذي يقدره، و ،ي القانونفأو

أخر في للت أو بالالتزام يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء، بشرط أن فاته من كسب
بذل اه بوقيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتو .الوفاء به

  ".جهد معقول
                                                

  .104، مرجع سابق، ص …مصادر: القسم الأول محمد الصبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، -1
، تصدر عن قسم 4عدد  المجلة القضائية، 20/12/1988المؤرخ في  61380، ملف رقم العليا ةقرار المحكم -2

  .229، ص 1993، لمحكمة العلياا ،المستندات والنشر
 . 76سابق، ص ، مرجع )مدنية، تأديبية، جزائية(قالمسؤولية المهنية للموث ،تفالي هشام -3
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من القانون  1151 تنطبق مع المادةالمدني الجزائري  من القانون 182إذا كانت المادة 
إلى غير تصلح لتمتد إلاّ أن أحكامها  ،بالمسؤولية العقدية تتعلقالتي ، 1المدني الفرنسي

، لأن علة  قصر التعويض على الضرر المباشر لية التقصيريةأي إلى المسؤو ،2العقود
العلاقة السببية ، والضرر غير المباشرعليه وة بين فعل المدعي هو انعدام العلاقة السببي

  .المسؤولية التقصيرية على السواءبر ركنا في المسؤولية  العقدية وتعت
  :العلاقة السببية انتفاء -ب

وقوع  ،انت عقدية أو تقصيريةسواء ك ،ق المسؤوليةقمن المقرر قانونا أنه لا يكفي لتح
لا  رر، إذ أن الشخصالضبات العلاقة السببية بين الخطأ وبل يشترط إث ،ضررخطأ و
إذا أثبت أن خطئه لم يكن منتجا للضرر وأما . ل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطئهيسأ

يقصد و .فهنا تنتفي عنه المسؤولية ،فيه نشأ عن سبب أجنبي لا يد له أو أن الضرر
فإذا أثبت المحضر  .3خطأ المضرورو ،خطأ الغيرو، هرةالقوة القابالسبب الأجنبي 

  .يةالقضائي أن سبب وقوع الضرر لا يعود إليه بل إلى سبب أجنبي تخلص من المسؤول
ورة التمييز بين القوة ضر اءيرى بعض الفقه :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -1

البعض أن القوة القاهرة هي أمر خارجي غير متصل  الحادث المفاجئ، فيرىالقاهرة و
داخلي متصل  أمر، أما الحادث المفاجئ فهو البراكينبنشاط المدعي عليه كالزلزال و

أما  ،من يرى أن القوة القاهرة يستحيل دفعها استحالة مطلقةهناك و .المدعي عليهبنشاط 
لا يميز بين القوة فإنه  ،ديثغالبية الفقه الح أما. ادث المفاجئ فاستحالة دفعه نسبيةالح

يز بينهما لا يقوم على ، باعتبار أن التمي4الحادث المفاجئ فكلاهما شيء واحدالقاهرة و
  .أساس صحيح

                                                
1 -  Art 1151 prévoit que: Dans le même ou l’inexécution de la convention résulte du dol 

du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée 
par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de 
l’inexécution de la convention.  CCF, op.cit,  

2 - Jean CARBONNIER, Droit civil, les obligations, Thémis, Paris, 1956 20 édition, p 
365. 

3 - Ibid, p 365. 
الواقعة القانونية العمل غير المشروع محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام،  -4

  . 111، ص 2006، دار الهدي، الجزائر، )الجزء الثاني ( وثبت العقود القانونية 
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 138/2و 127ل نص عليها في المادتين ب ،القوة القاهرةلم يعرف المشرع الجزائري 
ن لا يمكأمر غير متوقع حصوله و"قه بأنها المقابل عرفها الففي ، و من القانون المدني

أمر لا ينسب إلى المدين وليس متوقع " أنه  ، أو"ه يؤدي مباشرة إلى حصول ضرردفع
  .1امغير ممكن دفعه يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزحصوله، و

  :خصائص القوة القاهرة التالية نستخلصبالاستناد إلى التعريفات السابقة 
  .عدم إمكان التوقع -
سواء كانت مادية أو معنوية، أما التي يقصد بها الاستحالة المطلقة استحالة الدفع و -

إذا كانت استحالة نسبية، أي قاصرة على المدعي عليه دون غيره فلا تعتبر قوة قاهرة 
  .2حادث فجائيأو 

  .لا يرجع إلى الخطأ المدعى عليه خارجافعلا أن يكون  -
لانعدام رابطة  تهوليت مسؤفليه الشروط الثلاثة المذكورة انتإذا أثبت المدعي ع

كون السبب الوحيد في إحداث ، لأن القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ حينئذ يالسببية
عي عليه فإنه يسأل خطأ المد عيقاع الضرر م، أما إذا ساهمت القوة القاهرة في إالضرر

  .، إذ لا مجال لتوزيع المسؤوليةعن كل التعويض
الوقت الذي تمنعه من  إلا في ،المدين من أداء التزاماتهلا يعفي القوة القاهرة  ظرف
 ، يلتزمالمدين من أداء التزاماته ، وبمجرد زوال ظرف القوة القاهرة واستطاعةالقيام بها

 الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية وهذا ما أكدته الغرفة المدنية للمتضرر،دفع التعويض ب
  .20063فيفري  22 بتاريخ

  

                                                
محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية  في القانون المدني الجزائري، ديوان  -1

  .502، ص 1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .321، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص )سي يوسف(حورية كجارزاهية  - 2

3- Jaques MESTRE et Bertrand FAGES, Obligation et contrats spéciaux, Revue 
trimestrielle de droit civil , n° 04, Dalloz , Paris , 2006, p 764.  
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ون أن يقع خطأ إذا وقع الضرر بفعل المضرور نفسه، د: خطأ المضرور -2
ن و، فإنه يكهو الذي أوقع بنفسه الضرر ر، فالمضرومن المحضر القضائي

  .، سواء كان فعله خطأ أو غير خطأدون سواهول الوحيد عن ذلك المسؤ
أديا معا وخطأ من المحضر القضائي عندما يصدر خطأ من المضرور والمشكلة تثور 

إذا استغرق خطأ المدعي  ه، لأنالآخرن يستغرق أحد الخطأين دون أ ،إلى وقوع الضرر
خطأ أما إذا كان  .المسؤولية على المدعي عليه كاملةعليه خطأ المضرور كانت 

استغرق خطأ المدعي عليه فلا مسؤولية على المدعي عليه لانعدام هو الذي المضرور 
  .1رابطة السببية

، أي 2، فإن المسؤولية تكون بالتساوي بينهماذا اشترك الخطأين في إحداث الضررأما إ
لضرر المحضر القضائي بحيث يكون المضرور مسؤولا عن نصف امن المضرور و

القاضي تحديد جسامة المحضر القضائي مسؤولا عن النصف الآخر، أما إذا استطاع و
، فإن المسؤولية توزع بينهما تبعا لجسامة الخطأ أي أنه إذا قدر القاضي خطأ كل منهما

أن خطأ المحضر القضائي مثلا هو ضعف خطأ المضرور من حيث الجسامة حكم له 
  .الباقي 1/3 الثلثتحمل المضرور الضرر و 2/3بتعويض ثلثي 

   :الغير خطأ -3
الضرر الواقع يرجع إلى خطأ يتخلص المحضر القضائي من المسؤولية إذا اثبت أن   
ل عنهم مدنيا مثل تابعه أو يقصد بالغير كل شخص ماعدا الأشخاص الذين يسأو .الغير
  .منابا أو المحضر القضائي متبوعاأي يجب أن لا يكون  .نائبه

فإن مسؤولية المدعي عليه  ،الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضررإذا كان فعل 
القوة القاهرة أو الحادث ذلك شأن  ه فيشأن ،لانتفاء علاقة السببية بالنسبة إليه تنتفي

  .الفجائي

                                                
  .124، مرجع سابق، ص …مصادر : القسم الأول محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، -1
، مرجع …عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط  في شرح  القانون المدني الجديد، نظرية  الالتزام بوجه عام  -2

  . 888سابق، ص 
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كون ، فنأما إذا اشترك خطأ المحضر القضائي مع خطأ الغير في إحداث الضرر
لتعويض إما ستطيع المضرور الرجوع بكل ايو .بصدد المسؤولية عن الخطأ المشترك
لان أمامه بالتضامن، ويتعين ؤوالاثنان مس، لأن على المحضر القضائي وإما على الغير

الخطأ الذي الغير حسب بين المحضر القضائي و توزيع المسؤولية دعلى القاضي فيما بع
  . 1اع يوزعها بالتساوي بينهمإذا لم يستطأتى به كل واحد منهما، و

  يلمحضر القضائلالمدنية مسؤولية الأثر قيام : المطلب الثاني
فإن المحضر  من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ،الثلاثةإذا توفرت أركان المسؤولية 

ر المباشر الذي تسبب فيه بخطئه، ضركل ال المتضرر عن القضائي يلتزم بتعويض
  .كسببمعنى أن يلتزم بالتعويض عن ما لحقه من خسارة وما فاته من 

على تقديره بالطريق مع المضرور على طريقة التعويض و إذا اتفق المحضر القضائي
الأمر  وهذا هو  ،أما إذا لم يتفقا .يعد ثمة محل لرفع الدعوىلم ، والأمر انتهى الودي

الفرع (رفع دعوى قضائية يلجأ المضرور إلى القضاء ، يلالغالب في الحياة العملية
  ).الفرع الثاني(الضرر الذي أصابه ن عتعويض الطالبا ) الأول

  ةليمسؤوالدعوى  :الفرع الأول
لكي يتحصل المضرور عن التعويض الناجم عن خطأ المحضر القضائي، عليه أن 

التي من خلالها يتبع إجراءات أمام المحكمة المختصة،  هيباشر دعوى قضائية ضد
ولكي يضمن المضرور حقه في التعويض  والتي تخضع للقواعد العامة، محددة  قانونا

  .هاتقادمعليه رفع الدعوى قبل 
  ةمسؤوليالإجراءات دعوى  :أولا

 ).ب(وذلك أمام المحكمة المختصة ) أ(تجمع دعوى المسؤولية بين طرفين
  .المسؤولر والمتضر: وهما: طرفا الدعوى -أ

                                                
تكون نين في التزامهم بتعويض الضرر، ومتضام ان عن فعل ضار كانوولوؤإذا تعدد المس: " 126تنص المادة  -1

  . المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض
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يطالب  ر هو الذي يرفع دعوى المسؤولية، لأنه هو الذي تضرالم :رتضرالم -1 
 ذلك يحل محله فييمكن أن ، و1نائبه أو خلفه أو ويجوز له القيام بذلك بنفسه. تعويضبال

انتقل حقه في  إذا توفيو .2دائنه عندما يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عنه
أما إذا كان   .3ان الضرر ماديه في الميراث إذا كا، كل بقدر نصيبالتعويض إلى ورثته

د ر إلاّ إذا تحدتضرلا ينتقل إلى خلف الم تعويض عنهلا، فإن حق االضرر معنوي
قبل  ءر أمام القضاأو طالب به المتضر ،ولالمسؤبمقتضى اتفاق ما بين المضرور و

  .الوفاة
ر الذي باشر حقه في المطالبة بالتعويض أن يثبت أنه صاحب يجب على المتضر

لأن الدفع بانعدام ويجب أن يثبت أهليته للتقاضي  .4الذي أوقع الضرر مساسا بهالحق 
ترتبط بأهلية الأداء و ،5الأهلية من النظام العام يستطيع أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه

 وهي تثبت لمن بلغ تسعة عشر سنة، كي تكون معترف بها بالنسبة للحق الموضوعي،ال
  .الإجراءات صحيحة

ل المدعي عليه في دعوى التعويض هو المسؤو )المحضر القضائي( :المسؤول -2
مسؤولا عن بصفته ، سواء كان عن الخطأ الذي نجم عنه الضرر وهو المحضر القضائي

  .عن فعل تابعه أو نائبهبصفته مسؤولا الشخصي أو فعله 
يشرع  لأنه من غير المقبول أن ،لأهليةافترض أن يكون المحضر القضائي كامل ي 

طرأ عليه لكن قد تو .مثل التنفيذ وهو ناقص الأهلية أو عديمها حساسة في أداء مهام

                                                
  . 135، مرجع سابق، ص …مصادر: محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول -1
الجزائرية للعلوم ة القانون القضائي الجزائري، المجل، دعوى المسؤولية التقصيرية في بلحاج العربي -2

  .408، ص 1994، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر02عدد  الاقتصادية والسياسية،
3 - Olivier DESCAMPS, Les origines de la de la responsabilité, pour faute personnelle 

dans le code civil de 1804, LGDJ, paris, 2005, p 358. 
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له : "المدنية والإدارية تن قانون الإجراءام 1/ 13تنص المادة  -4

  "صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 
  .158، ص 2008الإدارية، دار الهدي، الجزائر، شرح قانون الإجراءات  المدنية و ، الوسيط فيصقر نبيل -5
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 قضائية أو ،1جناية لارتكابه عوارض الأهلية التي تكون قانونية لسبب دخوله إلى السجن
أو أنقص من  أفقده )الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة(إصابته بمرض عقلي  بسبب
   .الحالة توجه الدعوى إلى نائبهذه في هو. أهليته

لا "، طبقا للقاعدة 2ورثته التعويض ضد دعوى ترفع، إذا توفي المحضر القضائي
التي  3من قانون الأسرة الجزائري 180/1، وطبقا للمادة "تركه إلاّ بعد سداد الديون

  :ؤخد من التركة حسب الترتيب الآتيي: "تنص
   .توفىمصاريف التجهيز في ذمة الم-1         
  .الديون الثابتة في ذمة المتوفى -2         
  .الوصية-3         

تتكون من عضوين أو  التي ،للمحضرين القضائيين 4ول شركة مدنيةؤقد يكون المس
تتمتع  هاالشركة باعتبار وحينئذ يتعين على المضرور أن يوجه الدعوى ضد .أكثر

الخطأ قد يقع من أحد أعضاء الشركة بالشخصية المعنوية لا ضد أعضائها، ولو كان 
أ الذي يرتكبه الشخص ع من أن الخطن، ولكن هذا  لا يم5أثناء مباشرته عمله المدنية

ول هو الشخص يكون المسؤ، فم أفرادالوقت ذاته ممثلوه بوصفه في هبكرتيالمعنوي 
عويض ، فإذا دفع الشخص المعنوي التلون متضامنين جميعا في المسؤوليةالممثالمعنوي و

، لأنه لا مسؤولية ع دون أن يخصم نصيبا عن مسؤوليتهرجع على ممثليه بكل ما دف

                                                
، يتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان سنة  08المؤرخ في  156-66أمر رقم مكرر من  09تنص المادة  -1

في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي : على ، معدل ومتمم1966لسنة  48ر عدد 
 .يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

2 - Olivier DESCAMPS, Les origines de la responsabilité…, op.Cit, p 360. 
معدل  ،1984،  لسنة 24يتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد  1984يونيو  09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  -3
  .ومتمم

  .      من قانون مهنة المحضر القضائي 05أنظر المادة  -4
  .139، مرجع سابق، ص …مصادر: ات، القسم الأولمحمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزام -5
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إذا دفع ، وا الخطأ في الواقع، إذ هم الذين ارتكبولعلاقة فيما بينه وبين ممثليهعليه في ا
  .1الممثلون التعويض فلا رجوع لهم على الشخص المعنوي

ين، فإن القضائي ينأو شركة مدنية للمحضر اقضائي اسواء كان المدعى عليه محضر
باكتتاب عقد التأمين   ييلتزم المحضر القضائإلى جانبهما ، بحيث تكون شركة التأمين 

من ) أي المحضر القضائي( ضمان المؤمن له  ، وذلك بغرض 2مسؤولية المهنيةالعلى 
أن كلما تحقق  عليه يمكن القولو. 3عدم رجوع الغير عليه بالمسؤولية بعد تحقق الخطر

كة التأمين بمنح التعويض ، تلتزم شروأصاب الغيرالضرر بخطأ المحضر القضائي 
يضمن المؤمن التبعات المالية : " 4اتمن قانون التأمين 56، وذلك طبقا للمادة للمضرور

  "المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير
الإدارية يؤول اءات المدنية ومن قانون الإجر 37طبقا للمادة  :المحكمة المختصة -ب

دائرة اختصاصها موطن المدعي للجهة القضائية التي يقع في  5الاختصاص المحلي
، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها امعروف اعليه، وإن لم يكن له موطن

لإقليمي للجهة القضائية التي في حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص اموطن له، وآخر 
  .القانون على خلاف ذلك ما لم ينصيقع فيها موطن المختار 

عنوان  ه يمارس فيه مهنته، وهو ذاتعمومي خاص بمكتب  للمحضر القضائي إن
 إلىفي الفصل في دعوى مسؤولية المحضر القضائي بالتالي يعود الاختصاص محدد، و

  .ب العمومي للمحضر القضائيا المكتلجهة القضائية التي يقع فيها
                                                

، مرجع …عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام -1
  . 931سابق، ص 

يتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان : " قانون مهنة المحضر القضائيمن  38تنص المادة  -2
  "المدنية مسؤوليته 

، ص 2005معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -3
135.  
، المعدل 1995لسنة  13، يتعلق بالتأمينات ج ر عدد 1995يناير سنة  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  -4

  .والمتمم
أن تقدم إليها الدعوى، بوبشير محند أمقرا ن، النظام قواعد الاختصاص المحلي تحدد محكمة معينة يمكن  -5

  .   414، ص 2005، 4الجامعية، بن عكنون، ط  تالقضائي الجزائري، ديوان المطبوعا
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يقوم   2اعمومي اباعتبار المحضر القضائي ضابطو ،1أما بالنسبة للاختصاص النوعي
الذي هو مكتب عمومي أنشأ و ،العقود التي يحررها داخل مكتبهبإسباغ الرسمية على 

، وعا من الالتباس من حيث الاختصاصن يثور .3وفقا لمعايير موضوعية لدى المحاكم
خاصة نة حرة والقضاء المدني هو المختص باعتبار المحضر القضائي يمارس مهفهل 
باعتباره ضابط عمومي يمارس مهنته داخل مكتب  يالقضاء الإدار أو ،مستقلةو

  عمومي؟
الموثق فهما بين مهنة المحضر القضائي و يمكن المقارنةللجواب على هذا التساؤل 

أن  عنىخاصة داخل مكتب عمومي بمو وميان يمارسان مهنة حرة مستقلةضابطان عم
ها القضاء المدنية ينظر في دعاوي المسؤوليةل، وطبقا للقواعد العامة الصفة لهما نفس
بتاريخ  هصدرالذي أقرار الب ةهذا ما أكده مجلس الدولة بصفة غير مباشرو .العادي

مختص للفصل في أن القضاء الإداري غير ، فقد قضى 5680تحت رقم  11/02/2002
مجلس الدولة بتاريخ  كما قرر. ثقفي وثيقتين محررتين من طرف مو الطعن المرفوع

وى تتعلق بأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن ينظر دع 8631تحت رقم  12/11/2001
، ويعود الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مكتب بإبطال عقد مدني توثيقي

 انعموميان يمارسالموثق ضابطان ائي وأن المحضر القض، وبما 4الموثق المدعى عليه
نفس القواعد التي تنطبق على  فبالقياس ،مكتب عموميمهنة حرة مستقلة وذلك في 

يعود الاختصاص في النظر في دعوى ، وعلى المحضر القضائي لموثق تطبقا
ع بدائرة اختصاصها المرفوعة ضد المحضر القضائي للمحكمة العادية التي يق ةالمسؤولي

  .العموميمكتبه 

                                                
المحاكم، (تتمثل الوظيفة الأساسية لقواعد الاختصاص النوعي في توزيع القضايا على مختلف الجهات القضائية  -1

، بوبشير محند أمقران، النظام القضائي )س، المجالس القضائية، والمحكمة العلياالمحاكم المنعقدة في مقر المجل
  .396سابق، ص  ، مرجعالجزائري

  .من قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي 4أنظر المادة  -2
  .من نفس القانون 02أنظر المادة  -3
  .80مرجع سابق، ص ، )مدنية، تأديبية، جزائية( قالمسؤولية المهنية للموث ،تفالي هشام -4
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القسم أو  أمام القسم المدنيالقضائي كثيرا ما تثار مسألة الاختيار بين متابعة المحضر 
جريمة يعاقب  بعندما يكون الفعل الضار المرتك تصة، وذلكالجزائي للمحكمة المخ

الجريمة يعود إلى القضاء لا مناص من القول بأن الاختصاص بالنظر في  .عليها القانون
ائع قي عن وتحرال راءاتإجفي أسرع لطة والأخير أوسع س كون هذال نظراالجزائي، 
الجريمة فتعرض  عتحقيقه  في وقائأن يستفاد من بحثه و ون من الأفضل، فقد يكالدعوى

الجهد اللازمين فيكون في ذلك اقتصاد في الوقت و للفصل فيها،تعويض الدعوى  هيعل
  .1التعويض أمام المحاكم المدنية ىلنظر دعو

يعرض ادعائه ضحية أن ليمكن ل جزائية،الإجراءات ال أحكام قانونبالرجوع إلى و
دعوى الك يحربعد ت، فيمكن له ضد المحضر القضائي أمام القضاء الجزائي المدني

، ويتقدم س كطرف مدني أمام قاضي التحقيقالعمومية أمام وكيل الجمهورية أن يتأس
رفع دعوى المسؤولية قد كان المضرور  أما إذا ،بعرض طلباته أمام القسم الجزائي

ائي متابعا وكان نفس المحضر القض ،المدني ضد المحضر القضائي أمام القسم ةالمدني
رر تقيحيث   ،"الجنائي يوقف المدني"يتم العمل بالقاعدة  إنه، فبشأن نفس الوقائعجزائيا 

صدور الحكم النهائي في  المرفوعة إلى المحاكم المدنية إلى حينوقف الدعوى المدنية 
وهذا ما نصت  ،أثناء نظرها لدعوى المدنية أوالدعوى العمومية التي حركت قبل رفع ا

المدني أن  عليه لا يمكن للقاضيو ،2قانون الإجراءات الجزائية من 04عليه المادة 
في الدعوى  للمحضر القضائي إلاّ بعد الفصل نهائيا 3دعوى المسؤولية المدنيةيفصل في 

  .لعموميةا
، التي عالجها ائي بالنسبة إلى القاضي المدنيجزر مسألة حجية الحكم الهنا تثوو

، فالقاضي المدني يتقيد بما فصل فيه 4قانون المدنيمن ال 339 المادة بموجبالمشرع 
                                                

  . 586، ص مرجع سابق ،…سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -1
لسنة  48، يتضمن فانون الاجراءت الجزائية، ج ر عدد 1966جوان  08مؤرخ في  155- 66أمر رقم  -2

  . ، معدل ومتمم1966
  .382الجزائري، مرجع سابق، ص ، دعوى المسؤولية التقصيرية في القانون القضائي بلحاج العربي -3
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان : "339تنص المادة  -4

  "فصله فيه ضروريا
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القانوني الذي أعطاه القاضي  ، فلا يتقيد بالتكييفضي الجزائي من وقائع دون القانونالقا
 جزائي بإدانة المحضر القضائي من أجل، فإذا قضى القاضي ال1لوقائع الدعوىائي الجز

انعدام دني أن يرفض دعوى التعويض مدعيا ، فلا يمكن للقاضي المرسميد عقتزوير 
  .المحرر الرسمينفس تزوير 

ي من قبول فإن ذلك لا يمنع القاضي المدن ،أما إذا قضى ببراءة المحضر القضائي
وذلك إذا أثبت القاضي الجزائي أن الخطأ المرتكب ليس  لضحية،طلب التعويض من ا
أما إذا أثبت القاضي الجزائي عدم وجود خطأ، أو عدم نسبة  .خطئا جزائيا بل مدنيا

الفعل إلى المتهم، أو عدم مسؤولية المتهم عن الاعتداء لأنه غير مميز، أو كان في حالة 
  .2الجزائي دفاع شرعي، فإن القاضي المدني يتقيد بالحكم

  :تقادم دعوى المسؤولية: ثانيا 
الذي تطرأ عليه بعض  المحدد قانوناميعاد اليجب رفع الدعوى القضائية قبل فوات 

  .الانقطاعالتعديلات أثناء سريانه سواءا بالوقف أو 
   :التقادممدة  -أ
المسؤولية البلدان بين المسؤولية العقدية وإن كانت مدة التقادم تختلف في بعض  

سقوط دعوى التعويض في المسؤولية التقصيرية ، حيث تنص قوانينها على التقصيرية
، خلافا وات من يوم علم المضرور بالضرر والشخص المسؤولبمضي ثلاث سن

م الطويل مثل بمضي التقاد إلالمسؤولية العقدية التي لا تتقادم دعوى التعويض فيها ل
الجزائري لا يفرق  في مدة تقادم دعوى  أن المشرع إلا، 3المصريالقانون السويسري و

خمسة عشر سنة لكليهما ب التقصيرية، والتي تقدرالمسؤوليتين العقدية و عويض فيالت
خمسة تسقط دعوى التعويض بانقضاء : "من القانون المدني التي تنص 133طبقا للمادة 

  ."سنة من يوم وقوع الفعل الضار  )15 (عشر

                                                
  .154و 153، مرجع سابق، ص ...محمد سعدي الصبري، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول - 1
  .16مرجع سابق، ص  ،اماتالالتز علي فيلالي، -2
النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  علي علي سليمان، -3

  . 117، ص 1993الجامعية، بن عكنون، 
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     :والانقطاعالوقف  -ب
  .وكلاهما يؤثر عليها تقادم الدعوى الوقف أو الانقطاعيطرأ على مدة 

 317 تينادسباب الواردة في المهو أن يتوقف سريان التقادم للأ: تقادمانقطاع ال -1
ونذكر منها المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة ، من القانون المدني 318و

مباشرة الحجز  إقرارا صريحا أو ضمنيا،غير مختصة، وإقرار المدين بحق الدائن 
طرأ سبب من  فإذا ...حسب الأشكال المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

كأنها لم تكن، ولا تدخل في حساب  الانقطاع قبل انقضت  يتكون المدة التهذه الأسباب، 
زال بالانقطاع تقادم جديد يعقب التقادم الذي قطاعه، و، لذا يبدأ السريان بعد انمدة التقادم

  :    1أثران هما عليهيترتب و كام العامة للتقادم،تسري عليه الأح
  .مثل في سقوط مدة التقادم السابقةالأول يت

  .الثاني بدء تقادم جديد من تاريخ انتهاء سبب الانقطاع
التقادم في حالة وجود مانع شرعي يجعل أطراف يتحقق وقف  :التقادموقف  -2

ثم  ،إلى أن يزول الحادثفيتوقف سريان التقادم  ،غير قادرة على المطالبة بحقهاالدعوى 
  .لمانع قانونيا أو أدبيا أو ماديا، وقد يكون هذا االسريان يستمر في

 الحكم وأو انعدامها كما في حالة الغياب أ فيكمن في نقص الأهليةأما المانع القانوني 
  . الإصابة بمرض الجنون في الحالة الثانيةفي الحالة الأولى، أو  بعقوبات جنائية
الأزواج وبين الأصيل العلاقات بين الأصول والفروع و بيالمانع الأد ويندرج ضمن

. 2فهي حالات تشكل مانعا أدبيا مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه، النائبو
لدعوى المرفوعة ضد يكون سببا لوقف تقادم ا لا تجدر الإشارة إلى أن المانع الأدبيو

أصوله أو فروعه خير منعه القانون من أداء خدمة لفائدة لأن هذا الأ ،المحضر القضائي
يتعرض لعقوبات ، فإنه إذا حدث أن أدى خدمة لهؤلاء ، ولكن3حتى الدرجة الرابعة

  .المدنية اتجاههم ةدون الإخلال بالمسؤولي ،تأديبية

                                                
  .94معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري،  مرجع سابق، ص  -1
  . 95المرجع نفسه، ص  -2
  .من قانون المحضر القضائي 21المادة انظر  -3
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القوة القاهرة التي قد تتجسد في نشوب حرب ، تبر من الموانع المادية كأصل عاميعو
ظروف التي من شأنها غيرها من الو ،داخلية، أو قطع المواصلات، أو زلازلأو الفتن ال

  . توقف ميعاد التقادم
  :الالتزام بالتعويض: الفرع الثاني

أحكام المسؤولية المدنية هي تمكين المضرور من  إفرادإن الغاية المرجوة من 
ر مسبب القانون المدني أجبو لحق به الضرر؛أول الذي ؤبالتعويض من المسطالبة الم

الذي قد ، أن يجبر الضرر الذي أصاب المضرور الذي هو المحضر القضائي، الضرر
   .عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعه أو نائبهيكون زبونا أو غير زبونا، 

كيفية التعويض و قعرض طر، و)أولا(يتعين عليه معرفة مفهومه  لدراسة التعويضو
  .)ثانيا(تقديره 
  مفهوم التعويض: أولا

الأخطاء التي يرتكبها المحضر القضائي أو مساعديه قد تكلف المضرور خسائر مادية 
   أنواعه؟و التعويض، فما هو تعريفهمعتبرة، ويحق لهذا الأخير المطالبة ب

لم يعرف المشرع الجزائري التعويض لكن الفقه فعل  :أطرافهتعريف التعويض و -أ
  .ذلك
عن جزاء  يفرضه القانون على كل من سبب التعويض عبارة  :تعريف التعويض -1

يتعين أن يكون التعويض ، و1بخطئه ضررا للغير بجبر الضرر الذي لحق المصاب
 نالقانو من 124يجد هذا المبدأ أساسه في المادة و .كاملا بحيث يجبر كامل الضرر

من القانون المدني الفرنسي، والذي جاء  1382المدني الجزائري التي تقابلها المادة  
م من يسبب ضررا للغير يلزل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه، وك:" نصها كالتالي

  ."كان سببا في حدوثه بالتعويض
فة المدنية محكمة  النقض الفرنسية في حكمها الصادر عن الغرأيضا هذا ما أكدته و 

حيث يسهل  الأمر كذلك إذا كان الضرر ماديا،إن كان و .19702أكتوبر  21بتاريخ 
                                                

  .506، مرجع سابق، ص ...سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -1
2- Marie ROTONDI, et René RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la 

jurisprudence, op.cit, p 296.  
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تقدير الضرر كما في الحالة التي يتسبب فيها المحضر القضائي بتلف شيئا ملكا 
إذا تعلق الأمر بالضرر المبدأ هذا احترام يصعب   للمحجوز عليه أثناء حجزه أو نقله،

القضائي فرصة الاستئناف  ت المحضريفوكما في حالة ت ،تفويت فرصةالمعنوي أو 
  .الضرر مع التعويضيد مبدأ تساوي صعب تأكي فإنه أو انتهاك حرمة مسكن، للمضرور

  :أصحاب الحق في التعويض -2
المتضرر نفسه الذي يكون زبونا أو غير زبونا،  أصحاب الحق في التعويض هم 

إذا كان الضرر الذي أصابه  في التعويض إليهم الحق ينتقل وورثة المتضرر، الذين
إذا اتفق المضرور : ا فلا ينتقل إليهم إلاّ بشرطين وهماأما إذا كان الضرر معنوي. ماديا
عن الضرر المعنوي  الذي  ض، وإذا طالب المضرور بالتعويول على ذلكؤوالمس

يض إلى شخص آخر أن يحول حقه في التعو ريستطيع المضروو .ءأصابه أمام القضا
، كما يجوز لدائني يستطيع المحال له طلب التعويض وحينئذيسمى المحال إليه، 

  .1حقه هذا عن طريق الدعوى غير المباشرة اأن يستعملو المضرور
 نفسه باعتباره محدث الضرر أو علىالمحضر القضائي  ضدترفع دعوى التعويض و

الأحوال يجب إدخال شركة  في جميعفي حالة وفاته، و يمثل التركةي أحد ورثته الذ
صة في حالة إعسار المحضر خا ،، ليضمن المضرور حصوله على التعويضالتأمين
  .القضائي
  :أنواع التعويض -ب

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا :" من القانون المدني الجزائري 132تنص المادة 
يجوز إيرادا مرتبا، وكما يصح أن يكون للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا 

  .مينتأ ن الحالتين إلزام المدين بأن يقدمفي هاتي
بناءا على طلب ى أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف ويقدر التعويض بالنقد، علو

أن يحكم على سبيل التعويض، عادة الحالة إلى ما كانت عليه، والمضرور أن يأمر بإ
  ".وعتتصل بالفعل غير المشر التي بأداء بعض الإعانات

                                                
     .509رجع سابق، ص م ،...سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -1
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الذي يكون في  .طريقة التعويض يحددقاضي هو الذي يتضح من هذا النص أن ال
ففي هذه الحالة يلزم . صورة تعويض نقدي وهو الذي يحكم به في أغلب الدعاوى

 ل الأضرار التي لحقت المضرور، إذ يشملمن النقود مقاب غالمحضر القضائي بأداء مبل
  .1تقويمه بالنقد يمكن الذي ضرر، حتى الضرر الأدبي،الكل 
ذي يتم أداءه دفعة النقدي ال ضيتمتع القاضي بالسلطة التقديرية في تحديد التعوي 

يتم  التعويض كما يمكن للقاضي تحديد جزء من مبلغ أو على أقساط، واحدة للمضرور
ويصح أن يكون التعويض في صورة  ،2أدائه دفعة واحدة، والجزء الآخر يكون مقسطا

  .لمدى حياة المضرور أو لغاية شفائه من مرضهإيراد مرتب 
، ي يستحيل فيها أداء التعويض نقدا، في الحالة التكما يكون التعويض غير نقدي

، كأن يحكم بأن يدفع نقديغير القاضي إلا أن يحكم بتعويض  لا يبقى أمامحينذاك 
ه ريعيستولي على سند أو بسهم تنتقل إليه ملكيته والمحضر القضائي للمضرور ب

و هو يجوز للقاضي أن يحكم بنشر الحكم، ، كماتعويضا له عن الضرر الذي أصابه
يعتبر بإدانة المدعي عليه في الصحف، و القاضي التعويض المناسب في دعوى القذف

    .الضرر المعنوي الذي أصاب المضرورهذا النشر تعويضا غير نقدي عن 
ر القضائي الذي اعتمد على إجراءات المحض ميكون التعويض عينيا، ومن أمثلته إلزا 

، ويعتبر التنفيذ العيني أفضل طرق التعويض، نفقتهباطلة أثناء بيع العقار، بإعادتها على 
  .3إذ يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

  : تقدير التعويض: ثانيا
 182و 131 ، لا سيما الموادالقانون المدنيأورد المشرع قواعد تقدير التعويض في  
  .أو اتفاقا أو قانونا ايتم قضاء ، فبالرجوع إليها يتضح أن تقدير التعويضمكرر 182و

                                                
، مرجع  ...عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام -1
             .967 ، صسابق

2 - Marie ROTONDI, et René RODIERE, La responsabilité délictuelle dans la 
jurisprudence, op.cit, p 314. 

               .164 ص، مرجع سابق، ...مصادر: صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأولمحمد  -3
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وهو أن تتضمن النصوص القانونية أحكاما تقضي بتقدير التعويض التعويض القانوني 
. سمى بالفوائد التأخيريةتقديرا إجماليا كما في حالة التأخير عن تنفيذ الالتزام، وهذا ما ي

محرمة  لم يأخذ المشرع الجزائري بمثل هذه الفوائد، باعتبار أنه يرى فيها نوعا من الربا
      .1التي تشكل المصدر الثاني للقانون الجزائريشرعا لتأثره بمبادئ الشريعة الإسلامية 

مقدار التعويض هو عبارة عن اتفاق سابق بين الطرفين على فأما التعويض الإتفاقي 
 .2الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه أو تأخر في تنفيذه

يحكم به للفصل في  و ،ذلك التعويض الذي يقدره القاضيهو فأما التعويض القضائي 
مله بمقتضاها المسؤولية الناشئة عن عدم ، ليحالدائن على مدينه يرفعهاوى التي الدع

  . 3تأخره أو سوء تنفيذهتنفيذ التزامه أو 
 . ويقدر التعويض كقاعدة عامة، حسب جسامة الضرر وليس حسب جسامة الخطأ

رر المباشر الذي سببه هذا فإن التعويض يكون عن الض ،كان جسيما أو يسيرا اسواء
  .ئية التي يراعي فيها جسامة الخطأخلافا للعقوبة الجزا ؛الخطأ
أي  ،القاضي أن يراعي الظروف الملابسة علىالمدني قانون من ال 131المادة  تنص 

فالمركز المالي  .ولؤبس المضرور دون التي تحيط بالمسالظروف الشخصية التي تلا
سببا في فلا يكون غناه أو فقره  ،ول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويضؤللمس

الذي تسبب  يض يعادل مقدار الضررول يلزم بتعوؤزيادة التعويض أو نقصانه، فالمس
 ،العائليةمثل ظروفه الصحية أو الجسمية و ،رللمضرو الإقتصادية، أما الظروف فيه

من شأنهما أن تؤثر في مقدار  هلأن ،فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض
  .4الضرر

                                                
  .299و 298، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق، ص )سي يوسف(زاهية حورية كجار -1
  . 45ص  مرجع سابق، ،...، مدى التعويض عن الضررولداندكجلي عبد االله -2
  . 25ص، هالمرجع نفس -3
  . 83مرجع سابق، ص   ،)مدنية، تأديبية، جزائية(قتفالي، المسؤولية المهنية للموثهشام  -4
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إذا اشتد الضرر يجوز  ، لكن1حكمالفيه التعويض هو يوم صدور  الوقت الذي يقدر
الضرر لا يمكن  ضى به، أما إذا نقصأن قادة النظر في التعويض الذي سبق للقاضي إع

حاز قوة الشيء تعويض إعادة النظر فيه بقصد الإنقاص منه لأن الحكم الذي قضى بال
  . المقضي به

إذا كانت المسؤولية المدنية ترمي إلى حصول المتضرر على التعويض، فخلافا لها 
، تهدف الأولى إلى توقيع العقوبة لجبر الجزائية سؤوليةوالمالتأديبية  المسؤوليةتوجد 

الأضرار التي لحقت بالمهنة من خلال المساءلة التأديبية، وتهدف الثانية إلى التعويض 
   .عن الأضرار التي لحقت بالمجتمع وردع الأشخاص من خلال المساءلة الجزائية

   
  

     
  
 
 

                                                
، ص 2006أمير فرج يوسف، المسؤولية المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -1
206.  
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بل توقيع ، يختلف الخطأ التأديبي عن الخطأ المدني في كونه لا يترتب عنه التعويض
الجزائية  ةقريب من الخطأ الجزائي، وخلافا للمسؤولي، وهو 1عقوبة تأديبية على مرتكبه

التي تهدف إلى توقيع العقوبة التي تكون بمثابة التعويض عن الأضرار التي لحقت 
 ،توقيع العقوبة الخاصة بها بالمجتمع وردع الأشخاص، فإن هدف المسؤولية التأديبية هو

  .2التي لحقت المهنة الأضرار التي تكون  لجبر
ليس فقط إلى كل تصرف  ،م الخطأ التأديبي طبقا للقواعد التأديبيةينصرف مفهو

مخالف لواجبات الوظيفة، ولكنه يشمل أيضا كل تصرف أو فعل يقع خارج الوظيفة 
ولذلك يمكن القول أن كل خطأ جزائي يقع من المحضر . 3ويكون منافيا لكرامتها

كرامة بأديبيا لسبب المساس القضائي خارج ممارسة المهنة يمكن أن يؤدي إلى مساءلته ت
مدني يقع من المحضر خارج ممارسة مهنته  أالمهنة، لكن يصعب الجزم أن كل خط

  .يؤدي إلى مساءلته تأديبيا
يحدث في بعض الأحيان أن ينتج عن المخالفة الواحدة عدة أضرار تمس بعضها 

يام ويمس البعض الآخر المنظمة، في هذه الحالة يكون هناك مجال لق ،المجتمع
مخالفة تحدث كل لأن ليس  ثابتا ليس المسؤوليتين الجزائية والتأديبية؛ لكن هذا المبدأ

  .4تؤدي إلى إحداث ضرر معنوي يمس المهنة عضررا للمجتم
على نتيجة  التأديبية وليتين، بحيث لا تتوقف المسؤوليةؤالأصل هو استقلال كل المس

وأول مظاهر . وليتين وأهدافهماالمسؤولية الجزائية لاختلاف نطاق كل من المسؤ
الاستقلال أنه عندما يكون الفعل المرتكب من طرف المحضر القضائي محل متابعة 
تأديبية وجزائية، فإن الهيئة التأديبية غير ملزمة بما يدور في الدعوى الجزائية، كما أنها 

القضائي  ليست مرتبطة بما توصلت إليه الجهة القضائية من حكم، فإذا استفاد المحضر

                                                
الجزائر،  ،الجامعية ت، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعابو الشعير سعيد -1
  .79ن، ص .س.د

  . 100، ص 2003، التزامات المحامي ومسؤوليته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قبطان محمد -2
  . 51، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، مرجع سابق، ص بو الشعير سعيد -3

4_ Mohamed KOBTAN, Obligations et responsabilité de l’avocat, OPU, Alger, 1988, P 
69.    
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من أمر بانتفاء وجه الدعوى فإن ذلك لا يمنع الهيئة التأديبية من إصدار عقوبة تأديبية 
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر على مبدأ الاستقلال بين الجريمتين . ضده

إن المخالفة التأديبية هي أساسا تهمة قائمة بذاتها، مستقلة عن التهمة : "بتقريرها
  .1..."وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين ...الجنائية

إلا أن استقلالية الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية ليست مطلقة، بحيث توجد 
؛ وقد أورد 2حالات استثنائية ينعكس أثر المسؤولية الجزائية على المسؤولية التأديبية

لة قيام وزير العدل بتوقيف المحضر الأول، هو حا: المشرع الجزائري استثناءين
القضائي، ويتعين الفصل في الدعوى التأديبية في مهلة ستة أشهر وإلا يعود المحضر 

وبمفهوم  .3القضائي إلى ممارسة نشاطه بقوة القانون، وذلك ما لم يكن متابعا جزائيا
ت ميعاد المخالفة إذا كان المحضر القضائي متابعا جزائيا لا يلتحق بمنصبه رغم فوا

  .أشهر المحددة للفصل في الدعوى التأديبية 06الستة 
من قانون المحضر القضائي فإن الدعوى التأديبية  58طبقا للمادة الاستثناء الثاني،  أما

تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل ما لم ينقطع بناء على 
  . إجراء من الإجراءات المتابعة الجزائية

إن تعرض المحضر القضائي إلى عقوبات تأديبية لا تعفيه من المسؤولية المدنية 
كل : "تنص 19934من القرار المؤرخ في أول سبتمبر  92والعقوبات الجزائية، فالمادة 

مخالفة للقوانين والأنظمة والقواعد المهنية وخرق أحكام النظام الداخلي وكل عمل يمس 

                                                
ص  ،سابق، مرجع "دراسة مقارنة"الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب،  القضاء سليمان محمد الطماوي، -1
244.  
  .244المرجع نفسه، ص  -2
  .من قانون المحضر القضائي 57انظر المادة  -3
لسنة  74، يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين، ج ر عدد 1993سبتمبر  01في  خقرار مؤر -4

1993.  
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عقوبات تأديبية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية بشرف المهنة يعرض صاحبه إلى 
  .  1المحضر القضائي نمن قانو 49، نفس المبدأ أكدته المادة "والمسؤولية المدنية

يسلط العقاب على المحضر القضائي عن أفعاله غير المشروعة مرتين الأول عقابا 
المبحث (ساءلة التأديبية التي لحقت المهنة من خلال الم الأضرار أدبيا يهدف إلى جبر

إلى التعويض عن  ، والثاني عقابا جزائيا مستقل عن العقاب التأديبي، يهدف)الأول
 ثالمبح(المسؤولية الجزائية الأضرار التي لحقت بالمجتمع وردع الأشخاص من خلال 

  ).الثاني
  القضائي رالمسؤولية التأديبية للمحض: المبحث الأول
من قانون المحضر القضائي  مهام المحضر القضائي التي تتمثل في  12حددت المادة 

تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد 
القانون طريقة أخرى للتبليغ، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في 

كذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي، والمجال الجزائي، جميع المجالات ما عدا 
والقيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها، والقيام 

دون إبداء رأيه؛ كما يمكن  يبمعاينات أو استجوابات أو إنذارات، بناء على  أمر قضائ
للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم 

  .أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف ،استجواب
واجباتها الأدبية التي  يصادف هلا شك أن ،مهامهلفي إطار أداء المحضر القضائي 

بغض  ،دافع من خلقهبوازع من ضميره وببحيث يجد نفسه ملزما بالواجبات  نشأ معها،ت
ن المشرع قام بتقنين تلك الواجبات أم لا؛ فقواعد أخلاقيات المهنة هي النظر عما إذا كا

هن متمجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات المهنية والسلوك الذي يجب على الم
التزامه في ممارسته لأعمال مهنته، وتتضمن أيضا الواجبات التي ينبغي على المحضر 

محضر يواجه السلطات التي تراقبه أثناء مراعاتها؛ وهذه القواعد والواجبات جعلت ال

                                                
عليها المنصوص دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية " :من قانون المحضر القضائي 49تنص  المادة  -1

في التشريع المعمول به، يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى 
  ".العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
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أداء مهامه وتسعى لتحقيق حسن سير المهنة، حيث وضعت وأنشأت لغرض حماية مهنة 
، وارتكاب المحضر القضائي لخطأ االمحضر القضائي من التعديات والمساس بسمعته

، )المطلب الأول( يستتبع استدعائه للمثول أمام الجهات التأديبية لمحاكمته تأديبي
إلى غاية إصدار  قانونا تستمر إجراءات محددة المحاكمة التي تترجم من خلال إتباع

 ).المطلب الثاني(القرار التأديبي 

  بية لردع المحضر القضائي المخالفتنصيب الجهات التأدي: المطلب الأول 
بقواعد أخلاقيات مهنة  المهامهم، لابد أن يتقيدو المحضرين القضائيين في سبيل تنفيذ

أخلاقيات المهنة أنه العلم الذي يعالج الواجبات  BUFFELANً ويعرفً بوفلان ، 1المحضر
 كما يعرفه القاموس الصغيرً لاروس .2التي تنشأ في مزاولة مهنة من طرف أحد الأفراد

نة أما قانون أخلاقية مه. 3نه مجموعة من القواعد والواجبات التي تنظم مهنة معينةأ
فعرفه أنه مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تنتج من قواعد  القضائيين المحضرين

مبادئ مرسخة في وعي  يوه. كل الدولعالمية للأخلاق تطبق على مهن القانون في 
وشعور المحضرين القضائيين، حيث يبقى سلوك و تصرف المحضر القضائي الأكثر 

مساسا بالمهنة كل سلوك يصدر من المحضر  ، ويعتبرلإتباعهتجربة في المهنة قدوة 
القضائي يخالف أخلاقيات النظام القضائي، يستوجب مساءلته أمام الرأي العام، لأنه 

  .4عرض الثقة الممنوحة له للخطر

                                                
للإشارة في القانون  .التي لم تر النور إلى يومنا هذا أن تنشر مدونة أخلاقيات المحضركان من المفروض  –1

، 77- 09رقم  من المرسوم التنفيذي 24الأخير، كُلفت الغرفة الوطنية بوضع مدونة أخلاقيات المهنة بموجب المادة 
ائي وممارستها ونظامها التأديبي ، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القض2009ر سنة فبراي 11المؤرخ في 

  .وقواعد تنظيمها
  .   101، التزامات المحامي ومسؤوليته، مرجع سابق، صقبطان محمد -2

3 - Ensemble des règle et devoirs qui régissent une profession . 
4  - Est considère comme étant une atteinte à la profession, tout comportement de 

l’huissier allant à l’encontre de l’esprit du système judiciaire, et pouvant remettre en 
question l’huissier devant l’opinion publique ou mettant en péril la confiance accordée au 
professionnels du métier. Le code d’éthique professionnelle des huissiers de justice,      
www. Kormonik. pl/fr/01ethics.rtf. 
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يتم ردعه من   ) الفرع الأول(والسلوك الذي يخالف أخلاقيات المهنة هو خطأ تأديبي  
  ).الفرع الثاني(متابعة المخالفين خلال تنصيب جهات تأديبية يخول لها 

  الأخطاء التأديبية: الفرع الأول
مهني يقيم على صاحبه المسؤولية، يتحدد نوعها بنوع الخطأ، فقد يكون  أكل خط

يقيم المسؤولية المدنية، أو ففعل ضار فقط  وقد يكونجزائية، المسؤولية الجريمة فيقيم 
وفي غالب الأحوال تثور المسؤولية . معا وليتينؤجريمة ألحقت ضرر بالغير فيقيم المس

  .التأديبية كنتيجة عنها
كما يترتب الخطأ التأديبي عن مخالفة القواعد القانونية التي تضمنها قانون المنظم 

التي كُلفت الغرفة الوطنية المحضر القضائي ومدونة أخلاقيات مهنة  رلمهنة المحض
ي أن الخطأ التأديبي مختلف بتحضيرها بغض النظر عن حدوث أي ضرر؛ مما يعن

  .ومستقل على الأخطاء المدنية
يصدر الخطأ التأديبي عن طائفة معينة من : تعريف الخطأ التأديبي وأركانه: أولا  

الأشخاص وهم موظفون بينما الخطأ المدني لا يقتصر على فئة أو طائفة معينة من 
  1.الأشخاص وإنما يمكن أن يقع من جميع الناس

  أ التأديبي بتوفر أركانه، فما هو الخطأ التأديبي وما هي أركانه؟ويثبت الخط 
  :تعريف الخطأ التأديبي -أ

تخلو غالبية التشريعات من تعريف محدد للمخالفة التأديبية، فهي تكتفي عادة بالنص 
على أهم الواجبات والتزامات المحضر القضائي، التي يشكل عدم احترامها مخالفة 

  .قيع جزاء تأديبي عليهتأديبية، وتستوجب تو
وإزاء عزوف المشرع عن تعريف المخالفة التأديبية أو تحديد ماهيتها، حاول الفقه 

يعرفها بأنها العمل الذي " ليون دوقي"فالفقيه  ،والقضاء وضع تعريف للمخالفة التأديبية
  يخالف به الموظف الواجبات الخاصة المفروضة عليه بصفته موظفا، كما عرفها بيرو

R.Perrot  المخالفة التأديبية  1، ويعرف الفقه المصري2بأنها كل تقصير للالتزامات المهنية
                                                

  . 79، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، مرجع سابق، صبو الشعير سعيد -1
  .65و 64ن، ص .س.ن، مصر، د.د.، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، دعبد الفتاح مراد -2
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بأنها كل فعل أو امتناع يخالف الالتزامات الصريحة التي نص عليها القانون، وقد يتكون 
كما يرى جانب . من أعمال ترتكب خارج الوظيفة، ولكن من شأنها أن تقلل من هيبتها

هي كل تصرف يصدر من العامل أثناء  ةأن المخالفة التأديبي 2المصريآخر من الفقه 
الوظيفة أو خارجها، ومن شأنه أن يؤثر بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على 

ويرى هذا الرأي أن  .ذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة ،الوجه الأكمل
الوظيفة، أو يتم خارج الوظيفة،  المخالفة التأديبية تشمل كل تصرف مخالف لواجبات

  . وتتعارض مع حسن واجبات الوظيفة
كما تعرف المخالفة التأديبية أنها إخلال بالواجبات إيجابا أو سلبا، هذه الواجبات 
منصوص عليها في التشريعات المختلفة، وهي أيضا كل ما يقتضيه حسن انتظام واطراد 

  .3العمل ولو لم ينص عليها القانون
إخلال للموظف بواجبات  لمجلس الدولة المصري المخالفة التأديبية بأنها ك وقد عرف

وظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، وكل موظف يخالف الواجبات التي 
تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو 

  .4ال وظيفته، وإنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبهيخرج على مقتضى الواجب في أعم
بناءا على التعريفات السابقة، يمكن تعريف المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع 
عن عمل يرتكبه المحضر القضائي بصفته محضرا أثناء أداء مهامه أو خارجها، 

صادرا عن إرادة، دون أن ويتضمن إخلال بواجبات المهنة أو المساس بكرامتها إخلالا 
  .يكون هذا العمل أو الامتناع استعمالا لحق أو أداء لواجب طبقا للقانون

                                                                                                                                                
  .65، ص ابقسة وأعضاء النيابة، مرجع يبية للقضا، المسؤولية التأدعبد الفتاح مراد -1
، "دراسة مقارنة) "طبيعة عمله، نظامه الإجرائي(أسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأديب وصلاحية القضاة  -2

  . 65، ص 2005لقاهرة، ا دار النهضة العربية،
، ص 1986بوضياف أحمد، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -3
15 .  

  . 66، ص سابقأسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأديب وصلاحية القضاة، مرجع  -4
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يلزم لقيام المخالفة التأديبية توافر عنصر مادي يتمثل  :أركان المخالفة التأديبية -ب
في الفعل أو المظهر الخارجي الملموس، وعنصر معنوي يتمثل في نية المحضر 

  . رر بالمهنة التي يمارسهاالقضائي بإلحاق ض
الركن المادي هو الفعل الذي يرتكبه الموظف، والذي يخالف به  :الركن المادي -1

غير أن كل فعل يرتكبه الموظف لا يعد ذنبا إداريا إلاّ إذا رتب آثارا فعلية في . واجباته
لا تشكل فعدم الكفاءة المهنية وكذلك المعتقدات الدينية والسياسية . المجتمع الوظيفي

جرائم تأديبية، كما أنه لا يجوز للإدارة متابعة الموظف بحجة التصرف العام غير 
المرضي، كما أن التفكير وحده في ارتكاب الجريمة غير كاف لتحريك الدعوى التأديبية، 

أو إلى أسباب خارجة عن  فسواء كان عدم تنفيذ المخالفة راجعا إلى إرادة الموظ
  .1إرادته

عمال التحضيرية العنصر المادي إلا إذا كانت بذاتيتها جريمة مستقلة؛ لا تكوّن الأ
ويقصد بالأعمال التحضيرية تلك الأفعال التي يأتيها الشخص إعدادا ووسيلة للبدء في 
. تنفيذ الجريمة، هي مرحلة تالية للتفكير وسابقة على الشروع أو البدء في التنفيذ

على الأعمال التحضيرية، ولكن قد يعاقب عليها  والأصل في القانون الجزائي ألاّ عقاب
بوصفها جريمة مستقلة بذاتها كجريمة دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة ولو لم 

ولا تعاقب الهيئات التأديبية أيضا على الأعمال التحضيرية للمخالفة . يتحدد نوع الجريمة
بية وإنما باعتبار هذه الأعمال التأديبية بوصفها مرحلة من مراحل ارتكاب المخالفة التأدي
  .2في حد ذاتها تكوّن العنصر المادي لمخالفة تأديبية كاملة

تختلف نظرة القانون الجزائي بشأن البدء في تنفيذ الجريمة، والتي تعد مرحلة 
إليه، فالأول ينظر إليه أنه شروع   التأديبيتجاوزت التفكير والتحضير، عن نظرة القانون 

ق في شأنها أحكام الشروع، أما الثاني لا ينظر إليه باعتباره مرحلة من في الجريمة يطب

                                                
  .29و 28ص ، 2004، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، رحماوي كمال -1
  .29و 28مرجع سابق، ص  ،، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابةعبد الفتاح مراد -2
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مراحل ارتكاب الجريمة، وإنما باعتباره مظهرا خارجيا متميزا يكوّن جريمة تأديبية 
  .1قائمة بذاتها

فمن المقرر أنه لا  ؛لفعل الذي يشكل خطأ تأديبيا وقوع ضرر ماالا يشترط لتحقق  
المسؤولية التأديبية للمحضر ورر في مجال المسؤولية التأديبية، والض الخطأارتباط بين 

كذلك لا  ،بثبوت وقوع الخطأ من جانبه ولو لم يثبت وقوع ضرر ماقد تتحقق القضائي 
المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي رغم وقوع ضرر أصاب جهة تنظيم المهنة،  تقوم
هناك حالات يمكن أن يقع فيها فخطأ، ال عنكل ضرر  يترتبأن  ينه ليس من الحتملأ

 لذلكالمحضر القضائي وجهات تنظيم المهنة،  إرادةضرر نتيجة اعتبارات خارجة عن 
  .2تقوم المسؤولية  التأديبية لأي منهم لا

إذا وقع الخطأ بسبب سوء تنظيم المهنة أو القصور فيها أو عدم توفير الإمكانيات 
المنظمة وليس المحضر القضائي، ولا تكون  الجهةتتحملها مسؤولية فالالضرورية 

  .3الأخطاء التي تقع نتيجة ذلك جريمة تأديبية
لا يكفي لاعتبار فعل معين مخالفة تأديبية مجرد وقوعه ماديا،   : الركن المعنوي -2

بل يتعين أن يصدر هذا الفعل عن إرادة سليمة غير معيبة، وغير متأثرة بما قد يفقدها 
  .حريتها

ن المعنوي لتتوفر إرادة الفعل، فهو يتعلق بعوامل داخلية نفسية لنشاط يكفي الرك
ولا يشترط أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل، إيجابا أو سلبا، . مرتكبه

قد تم بسوء نية أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي أن يكون العامل، فيما أتاه أو امتنع 
ب في أعمال وظيفته أو أتى عملا من الأعمال عنه، قد خرج على مقتضى الواج

  .المحظورة عليه قانونا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة

                                                
  .179،  مرجع سابق، ص ...يب وصلاحية القضاةأسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأد -1

           .71ص ،  مرجع سابق، ،...يب وصلاحية القضاةأسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأد 2-
 .193 صمرجع سابق،  ،عبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة -3
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المعنوي أن يتعمد  نفي مجال الدعوى التأديبية لا يشترط لتوافر الرك"لذلك قضى بأنه 
مراعاة الحيطة  الموظف بمخالفة القانون أو التعليمات، وإنما يكفي أن يثبت إهماله وعدم

  .1"والحذر فيما يقوم به من عمل، لثبوت المخالفة التأديبية في حقه
ولكي . ويعفى الفرد من المسؤولية وهو يرتكب الفعل الخاطئ في حالة انعدام الإرادة

 يسأل المحضر القضائي تأديبيا يجب أن يكون مدركا وقادرا أن يستوعب معنى الجزاء،
فلا يحاسب عليه وعلى ذلك  أوهو يرتكب الخطالقضائي ضر أما إذا انعدمت إرادة المح

والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وحالة الإصابة  فى المسؤولية في حالات الإكراه،تتن
  . بجنون أو عته، وكذا في حالة الالتزام بتنفيذ أمر قضائي

الجزائري الغرفة الوطنية للمحضرين  عكلف المشر :صور الأخطاء التأديبية: ثانيا
من المرسوم التنفيذي  24بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة، وذلك بموجب المادة  القضائيين

، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر 2009فبراير  11المؤرخ في  77-99رقم 
ة لم تصدر إلى إلا أن هذه المدون 2القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

ولكن يمكن تقديم بعض الصور للأخطاء التأديبية المتداولة في المهنة . يومنا هذا
  : والمتمثلة في

  :مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط المهنة -أ
أعد المشرع الجزائري قوانين وأنظمة تتعلق بنشاط مهنة المحضر القضائي، خصيصا 

ة، والأفعال التي تضر بمصالح المتعاملين مع المحضر لمعاقبة الأفعال الماسة للمهن
لمهامه فهو ملزم باحترام القوانين وأحكام  القضائيوعند مباشرة المحضر . القضائي

أن  ي، ولتجنب العقاب يجب على كل المحضر القضائ3المحاكم ومبادئ أخلاقيات المهنة

                                                
  .72، مرجع سابق، ص ...وصلاحية القضاة أسامة أحمد شوقي المليجي، مجلس تأديب -1
وتتولى الغرفة الوطنية " 2009فبراير  11المؤرخ في  77-99من المرسوم التنفيذي رقم  24تنص المادة  -2

: للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة و اعرفاها، وتكلف في هذا الإطار، لا سيما بما يلي
  "....إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي

3- Pendant l’exercice de ses fonctions, l’huissier est chargé de respecter les lois, les 
sentences du tribunal et les principes de l’éthique professionnelle. Code de l’éthique 
professionnelle des huissiers de justice, www.komornik.pl/fr/01éthics.rtf 

http://www.komornik.pl/fr/01
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احترام القواعد المهنية المنظمة يلتزم بواجباته من خلال الالتزام بأداء خدمة، والالتزام ب
  .  للمهنة، والالتزام بالتعريفة الخاصة بالأتعاب، والالتزام بواجب الزمالة

هو التزام أساسي يقع على عاتق المحضر القضائي، فصفة  :التزام بأداء خدمة -1
الضابط العمومي والاختصاص المانع في التنفيذ أوجبت عليه تقديم الخدمة لطالبها إذا 

 03-06من القانون رقم  18المادة ، ونص المشرع عليه في 1ن مختصا إقليمياكا
جويلية  09لقانون  18/2المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المقابلة لنص المادة 

طلبت كلما الفرنسي، والتي تمنع المحضر القضائي من الامتناع عن تقديم خدمة  1991
مطلوب مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما منه إلاّ إذا كانت الخدمة أو العقد ال

  :في حالة
، وعدم أهلية طالب الخدمة كأن لا يبلغ السن 2عدم الاختصاص الإقليمي لتحرير العقد

القانونية أو يكون ناقص الأهلية أو عديمها، وعدم شرعية العقد المراد تحريره كأن يكون 
م يثير أعمال الشغب، أو مخالفا للآداب العامة مخالفا للنظام العام كما في حالة تنفيذ حك
  .    كما في حالة معاينة أفعال مخلة بالحياء

وإلى جانب هذه الحالات توجد وضعيات، لا يمكن للمحضر القضائي أداء الخدمة في 
  .مرض المحضر القضائي أو تواجده في عطلة -: حالة توفرها ونذكر منها 

ت العمل أو في أيام الراحة إلا استثناءا كما في طلب أداء خدمة خارج أيام وساعا -
  .3حالة الحصول مسبقا على أمر قضائي

عدم دفع أتعاب المحضر القضائي التي تشمل الأتعاب الثابتة، وحقوق التسجيل،  -
  .والطابع، والرسم على القيمة المضافة، ومصايف النقل

ود سبب جدي وأي امتناع عن أداء خدمة يصدر من المحضر القضائي دون وج
  .ومشروع يؤدي إلى قيام مسؤوليته التأديبية

                                                
1 - DONNIER Marc et DONNIER Jean-Baptiste, Voies d’exécutions…, p 59. 

الإقليمي للمجلس القضائي التابع  صالاختصادائرة  لقضائي إلىاالإقليمي لكل مكتب للمحضر  الاختصاصيمتد  -2
  .  يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03-06قانون  2/2له، انظر نص المادة 

  .والإدارية ءات المدنيةاجرالإقانون من  416المادة  - 3
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على  يقع: الالتزام باحترام القواعد المهنية المنظمة لمهنة المحضر القضائي -2
مسك السجلات عدة التزامات مهنية ومن بينها الالتزام بالمحضر القضائي عاتق 
  .بواجب الزمالةلالتزام او بالأتعاب الخاصةالالتزام بالتعريفة  إلى بالإضافة
I. مسك السجلات: الالتزام الأول 

من قانون المحضر القضائي بمسك السجلات، وصدر مرسوم تنفيذي  31تلزم المادة 
يحدد كيفيات مسك ومراجعة  79-09ية مسك السجلات وهو المرسوم رقم كيفينظم 

  :وذلك على الشكل التالي 1محاسبة المحضر القضائي
العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي يشمل فهرس  :فهرس العقود

 رقم الترتيب، وتاريخ العقد، ولقب الطرف الطالب واسمه،: ويتضمن على الخصوص
ولقب طرف المطلوب واسمه، وثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص بالتسجيل 

  .2ومقابل أتعاب المحضر القضائي
لإيرادات والنفقات الحاصلة والمتضمنة يتضمن سجل الصندوق ا: سجل الصندوق

    .3يالمصاريف القضائية أو أتعاب المحضر القضائ
 :يتضمن سجل الودائع المتعلقة بأموال الزبائن حسب الترتيب الزمني :سجل الودائع

حساب كل زبون، وتاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب، والمراجع الخاصة بطريقة 
  .4الدفع

رقم : يتضمن سجل حجز ما للمدين لدى الغير: للمدين لدى الغيرما سجل حجز 
الترتيب، ولقب الدائن طالب الحجز واسمه وعنوانه، ولقب الغير المحجوز عليه واسمه، 
وتاريخ حجز ما للمدين لدى الغير، وإثبات بيانات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين 

  .لدى الغير
                                                

يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر   2009فبراير  11مؤرخ في  79- 09مرسوم تنفيذي رقم  -1
    2009لسنة  11القضائي ،ج رعدد 

يحدد كيفيات مسك   2009فبراير  11مؤرخ في ال 79- 09تنفيذي رقم ال من المرسوم 04انظر المادة  -2
    .ومراجعة محاسبة المحضر القضائي

  .المرسوم نفسهمن  05انظر المادة  -3
  .من المرسوم نفسه 06نظر المادة ا -4
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يتضمن سجل أتعاب المحضر القضائي في المجال  :يسجل الأتعاب في المجال الجزائ
تاريخ استخراج التكليف وتاريخ صدور الحكم أو رقمه، ورقم الترتيب، : الجزائي

مقابل الأتعاب، وبالحضور أو التبليغ أو الإرسال أو كل العقود المطلوبة من النيابة، 
  .1مصاريف التنقلو

ت وعلى النحو المذكور أعلاه وإذا امتنع المحضر القضائي من مسك هذه السجلا
دج   500يؤدي ذلك إلى مساءلته تأديبيا، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية موحدة قدرها 

  .2من قانون التسجيل 154وذلك طبقا للمادة 
 :وتكمن فائدة مسك السجلات فيما يأتي

  .تفادي التزوير في التواريخ أو العقود
  .الأصلي أو تبديدهالرجوع إلى السجل في حالة ضياع العقد 
  .تسهيل عملية البحث عن العقود الأصلية

تمكين مصالح التسجيل من مراقبة المحضر في مدى تسجيل العقود في الآجال 
  .القانونية

  .تسهيل عملية المراقبة 
II. فة الخاصة بأتعاب المحضر القضائيبالتعري الالتزام: الالتزام الثاني  

الذي ينظم  1991أوت  10المؤرخ في  270-91يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 
من أوائل المراسيم  3محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم المعدل والمتمم

الأتعاب التي يتحصل عليها المحضر  ضبطلالتطبيقية التي أصدرتها السلطة التنفيذية 
قضائي وقد ألغي هذا المرسوم الذي لا يخدم مصالح المحضر الالقضائي مقابل خدماته، 

                                                
يحدد كيفيات مسك   2009فبراير  11مؤرخ في ال 79- 09تنفيذي رقم ال من المرسوم 06نظر المادة ا -1

   .ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
 18في  مؤرخة 81، ج ر عدد قانون التسجيليتضمن  1976ديسمبر  09مؤرخ في  105-76أمر رقم  -2

  .، معدل ومتمم1977ديسمبر 
يحدد شروط مكافأة ينظم محاسبة المحضرين و 1991غشت  10مؤرخ في  270-91مرسوم تنفيذي رقم  -3  

ج ر  2000أبريل  05مؤرخ في  78-2000، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 1991لسنة  38خدماتهم، ج ر عدد 
  .2000لسنة  20عدد 
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، 1لأن الأتعاب الواردة فيه ضئيلة جدا بالمقارنة مع تطور المجتمع والتغيرات الاقتصادية
، يحدد أتعاب 2009فبراير  11مؤرخ في  78-09وعوض بالمرسوم التنفيذي رقم 

  :على الخصوص ونصالذي جاء بأحكام خاصة بالأتعاب  2المحضر القضائي
ثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك يمنع على المحضر القضائي بأن يتحصل أ -

المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة 
  .3الإخلال بالمتابعة التأديبية نبغير حق، ودو

يجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن للزبون  -
  .4من الإطلاع عليها

همة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في في حالة مسا -
للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد،  بالأتعاب حيث تعود نصف قيمة الأتعا

ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين، وترجع حقوق 
  .5القضائي الحائز على الأصل رالجدولة إلى المحض

                                                
مؤرخ في  78- 09بموجب المرسوم التنفيذي رقم  يي تحصل عليها المحضر القضائالت تلم تشفع الامتيازا -1
، الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي حيث أصبح محل انتقاد لأنه رفع تكلفة الإجراءات حتى 2009فبراير  11

 أصبحت غير معقولة، وجعل المواطنين يحجمون عن التقاضي، ويتنازلون عن حقوقهم الضائعة، وأصبح مرفق
بوبشير محند أمقران، إجراءات التقاضي أو إجراءات التي تعرقل التقاضي، مجلة . انظر د. العدالة صعب المنال

  . 9، ص 2009، 8المنظمة الوطنية للمحامين، ناحية تيزي وزو، عدد 
راءات من قانون الإج 418و 417ضمانا للحماية القضائية وضع المشرع نظام المساعدة القضائية بموجب المادتين 

أتعاب المحضر القضائي مهما بلغت قيمتها لا المدنية، لتمكين المواطنين ذوي الدخل الضعيف من اللجوء إلى العدالة و
  .يمكن أن تعرقل إجراءات

رغم ذلك استجابت الغرفة الوطنية لانتقادات الأتعاب، وقلصت مبلغ التكليف بالحضور إلى النصف بطريقة تثير 
 18حضر واحد فيما يخص التكليف وتسليم التكليف بدل من محضرين خلافا لنص المادتين الجدل، وذلك بالعمل بم

مذكرة رقم . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تجاهلا ما يترتب عن ذلك من بطلان إجراءات التبليغ 19و
   .، صادرة عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين21/07/2011، مؤرخة في 01/2011

، 11ج ر عدد  ،، يحدد أتعاب المحضر القضائي2009فبراير سنة  11مؤرخ في  78-09مرسوم تنفيذي رقم  -2
  .2009لسنة 
  .من المرسوم نفسه 15أنظر المادة  -3
    .من المرسوم نفسه 21انظر المادة  -4
    .من المرسوم نفسه 12انظر المادة  -5
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لمحضر القضائي أن يسلم الأطراف، حتى و لو لم يطلبو ذلك، وصلا يجب على ا -
منفصلا للخدمة يبين فيه مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، تحت طائلة العقوبات 

يبين فيه جميع الحقوق المستحقة للخزينة، النفقات المنجزة لحساب الزبون، والتأديبية، 
  .1ابلها في التعريفة الرسميةالأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تق

III. بواجبات الزمالة مالتزالا: الالتزام الثالث  
ويمكن إجمال واجب الزمالة في واجب المعاملة باحترام، وعدم السعي إلى الزبائن،  

  .والامتناع عن كل إشهار شخصي
  :واجب المعاملة باحترام

ع عن التعليق عن العقود التي يحررها زملائه نيجب على المحضر القضائي أن يمت
 حصائنويجب تبادل ال، 2المبدأ من مستخدميههذا بطريقة علنية، كما يسهر على احترام 

نعوا عن الإدلاء بأي تميوالأفكار والمساعدات فيما بين المحضرين القضائيين، وأن 
  .تصريح يلحق ضررا بسمعة الزملاء

المحضر القضائي الحائز عقدا أصليا، في إطار حفظ في نفس السياق، يتعين على 
ويعتبر ، المحفوظات أن يسلم نسخة إلى زميله الذي يطلبها منه في إطار عمله القانوني

  .3عدم الرد على الزميل في أجل مقبول تقصيرا في واجب الزمالة
 :عدم السعي إلى الزبائن

لتعامل مع وسيط، وفي ر على المحضر القضائي السعي إلى طلب الزبون أو احظي 
هذا الإطار ألزمت السلطة التنفيذية المحضر القضائي باستقبال زبائنه في مكتبه إلاّ في 

ن الزبون معاقا حركيا أو مريضا، مع الحرص في جميع وكأن يك حالة الضرورة،
  .4الحالات على شرف المهنة وكرامتها

                                                
، يحدد أتعاب المحضر 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  78-09تنفيذي رقم المن المرسوم  13انظر المادة  -1

    .القضائي
2 – L’huissier ne peut commenter publiquement les actes effectués par un autre huissier, il 

fait en sorte que personne de son personnel ne le fasse.  Code de l’étique professionnelle des 
huissiers de justice, www.komornik.pl/fr/01éthics.rtf 

  . سبتمبر المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية 01من القرار المؤرخ في  29انظر المادة -3
  .الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي ،78-09من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -4

http://www.komornik.pl/fr/01
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القيام بأي إشهار  يمتنع على المحضر القضائي: الامتناع عن كل إشهار شخصي
، ماعدا نشر إعلان خلال الثلاثة أشهر التي )لخدماته أو مكتبه(ذي طابع شخصي 

  .1تلي تنصيبه لإعلام الجمهور عن فتح مكتب جديد أو تغيير مقر مكتبه
بلوحة إشهار تتضمن اسم المحضر ولقبه  وفي نفس السياق يشار إلى مكتب المحضر

 25سنتمتر طولا و 35قياس الأقصى للوحة بـ وصفته ودرجته العلمية، ويحدد الم
 يتجاوز عددها ثلاثة، كما لا يجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية، عن ألاّسنتمتر عرضا و
  . 2متر 100المكتب أكثر من 

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن متابعة المحضر القضائي تأديبيا بسبب عدم اتخاذ حيطة 
  .على مركز المهنة وسمعتهاإلاّ إذا كان الفعل يؤثر  حذرأو 
  : اجتناب حالات التنافي والمنع -ب

نص المشرع على حالات المنع والتنافي في الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم   
المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، التي يتعين على المحضر القضائي  06-03

  .عرض إلى عقوبات تأديبيةتاجتنابها وإلاّ سي
 03-06يمكن تقسيم حالات المنع المشار إليها في القانون رقم : ت المنعحالا -1

  :المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي إلى قسمين
I. امتناع المحضر القضائي على استلام سند تنفيذي أو أي عقد آخر  :القسم الأول

  :التي لها علاقة بشخصه، بمعنى
  .ة كانتيكون فيه طرفا، أو ممثلا أو مرخصا له بأية صف -
  .يتضمن تدابير لفائدته -
ر على المحضر القضائي استلام سند تنفيذي أو أي عقد آخر يعينه شخصا أو ظيح -

  :يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت
  . أحد أقاربه على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة -

                                                
  ..، الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي78-09المرسوم التنفيذي رقم من  33المادة  -1
  .نللمحضري ة، المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوي 1993سبتمبر  01 من القرار المؤرخ في 67المادة  -2
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ذلك العم وابن الأخ أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في  -
وابن الأخت، ولا لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه أن يكونوا 

  .شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها
ولا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت 

المحلية التي هو عضو  طائلة البطلان، سند تنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة
  .في مجلسها طرفا فيه

في حالة وجود قرابة أو انتماء إلى هيئة منتخبة على المحضر أن يتنحى تلقائيا أو 
يطلب المعني رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي 

  .1يبت فيها بأمر نهائي
II. عن عمليات المضاربة المحضر القضائي بالامتناع يلزم: القسم الثاني:  

يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير 
  :مباشرة القيام بما يأتي

  .مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة أو ةعملية تجاري -
  .التدخل في إدارة أية شركة -
الديون والحقوق المضاربات المتعلقة باكتساب وإعادة بيع العقارات أو تحويل  -

  .هم صناعية أو تجارية أو غيرهاسالميراثية أو أ
  .الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها -
استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات  -

  .التي ذكرت أعلاه
  .ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه -
  .2لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوبالسماح  -

  :وتعود أسباب هذه الموانع إلى

                                                
  .65، ص 2008، دليل المحضر القضائي، دار هومة، الجزائر، طاهري حسين -1
  .يمن قانون المحضر القضائ 24أنظر المادة  -2
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طابع الخطورة الذي تتصف بها هذه العمليات التجارية لكونها معرضة للربح أو 
الخسارة، مما يؤثر على الذمة المالية للمحضر القضائي ويهدد توازناته المالية، 

  .لدى الخزينة العمومية من طرف الزبائنوبالأخص الأصول المودعة 
إمكانية خضوع المحضر القضائي لتدابير الإفلاس إذا مارس العمليات التجارية مما 

 .يمس بسمعة و كرامة المهنة وهيبتها

وعليه إذا ثبت أن المحضر القضائي يمارس عمليات المضاربة، فإنه سيتعرض إلى 
  .   عقوبات تأديبية

  :حالات التنافي -2
  :لات التنافي هي الحالات التي تتعارض مع ممارسة مهنة المحضر القضائي، وهيحا
  .ة في البرلمانيالجمع بين المهنة و ممارسة مهام نياب -
الجمع بين مهنته ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء مجلس  -

في هذه ولكن لا مانع من أن يكون عضوا . شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي
  .المجالس

الجمع بين مهنته ووظيفة عمومية أو ذات علاقة تبعية، باستثناء التدريس والتكوين  -
  .طبقا للتنظيم المعمول به

  .ه ومهنة أخرى حرة أو خاصةتالجمع بين مهن -
وقد رتب المشرع عن إخلال المحضر القضائي بإحدى حالات التنافي المذكور أعلاه، 

  .1زلععقوبة ال
  الجهات المختصة بالتأديب: الثانيالفرع 

في ظل القانون القديم هي التي المنعقدة على شكل مجلس تأديبي  الجهويةكانت الغرف 
 نالقضائييتتولى في دائرة اختصاصها الإقليمي تسوية الخلافات المهنية بين المحضرين 

ميع درس جتو المصالحة،وتفصل بقرار ينفذ فورا في حالة تعذر  ،وتسعى في صلحهم
تخذ التدابير تو ،ضد المحضرين القضائيين بمناسبة ممارسة مهمتهمالمقدمة شكاوي الغير 

                                                
  .من قانون المحضر القضائي 27انظر المادة  -1
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وتنظر الغرفة الوطنية  .1التأديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند الاقتضاء
المنعقدة على شكل مجلس تأديبي في الفصل في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية 

  .2للمحضرين
فقد تم تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الم 03-06في ظل القانون رقم أما  

وهيئة على ، )أولا(المجلس التأديبي  ياستحداث هيئات على مستوى الغرف الجهوية، ه
اللجنة الوطنية  يالمجلس التأديبي وهتنظر في الطعون ضد قرارات  الوطني مستوىال

  ). ثانيا( للطعن
ينشأ مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يتكون من  :المجلس التأديبي: أولا
من  ينتخب أعضاء المجلس التأديبوي. 3أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا 07سبعة 

وفقا للكيفيات  4طرف نظرائهم بالتصويت السري من بين أعضاء الغرفة الجهوية
ويختص . 5يد مرة واحدةالمحددة في نظامها الداخلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجد

بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون 
  . 6قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن

أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد 
لتأديبي يحال على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية أعضاء الغرفة الوطنية، فإن الملف ا

غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع، وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص 
رئيس الغرفة الوطنية تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ 

                                                
الجهوية المتضمن النظام الداخلي للغرف  01/09/1993من القرار المؤرخ في   3و 2فقرة  20المادة  -1

  .للمحضرين القضائيين
الوطنية  للمحضرين  ةالمتضمن النظام الداخلي للغرف 01/09/1993من القرار المؤرخ في  47و 46المادة  -2

 .القضائيين
  .القضائي رمن قانون المحض 51انظر المادة  - 3 
بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها  الالتحاقيحدد شروط  ، الذي09/77المرسوم رقم  من 36المادة  -4

   . التأديبي وقواعد تنظيمها
   .  القضائي رمن قانون المحض 51/2المادة  -5
بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها  الالتحاقيحدد شروط  ، الذي09/77من المرسوم رقم  35المادة _6
   . بي وقواعد تنظيمهاالتأدي
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ديم حيث كانت الغرفة الوطنية هي عكس ما كان عليه الحال في ظل القانون الق. 1الأختام
  .2التي تنظر ابتدائيا ونهائيا في القضايا التي تخص أعضائها وأعضاء الغرف الجهوية

  اللجنة الوطنية للطعن: ثانيا
المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  06/03رقم  نمن القانو 59طبقا لنص المادة 

زير العدل حافظ الأختام تكلف بالفصل تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من و "
  .يةلس التأديبامجالفي الطعون ضد قرارات 

قضاة برتبة  )4(أعضاء أساسيين وأربعة (8)تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية
 ةمستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجن

محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير  )4(وأربعة
  . أعضاء المجالس التأديبية

قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار  )4(يعين وزير العدل حافظ الأختام أربعة
وفي كل الحالات تحدد فترة  ،محضرين قضائيين احتياطيين )4(الغرفة الوطنية أربعة
سنوات قابلة للتجديد مرة  )3(لأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاثالعضوية للرئيس وا

  .واحدة
  . يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن

في حالة رفع الطعن، أن يعين  يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
  ".ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن

عدد الأعضاء  حددنلاحظ أن المشرع  أعلاه 59باستقراء الفقرة الثانية من المادة 
 ستة عشر، أي ثمانية أعضاء أساسيين وأربعة قضاةبالأصليين للجنة الوطنية للطعن 
. قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية وأربعة محضرين برتبة مستشار في المحكمة العليا
قضائيين  أعضاء  محضرينالأساسيين هل هم قضاة أو  ولم يذكر صفة الأعضاء الثمانية

  .أو لا في الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية

                                                
  .القضائي رمن قانون المحض 4و 3الفقرة /52المادة  -1
  .ةالداخلي للغرفة الوطني م، المتضمن النظا1993سبتمبر  1من القرار المؤرخ في  34المادة  - 2 
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أعلاه نستنتج أن المشرع قد وقع في  59ولكن بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة 
 خطأ، فحددت المادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن بثمانية فقط، وهم أربعة قضاة

من بينهم يعين الرئيس من طرف وزير العدل، وأربعة  لمحكمة العليابرتبة مستشار في ا
  .1من غير الأعضاء في المجالس التأديبية قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية محضرين

منهم قضاة احتياطيين بنفس  )4(ويضاف إليهم ثمانية أعضاء احتياطيين، أربعة 
  .هم الغرفة الوطنيةمحضرين قضائيين احتياطيين تختار )4(الرتبة، وأربعة

حافظ الأختام يعين ممثلا له أمام اللجنة  لإلى أن وزير العد 59/5وتشير المادة 
هل هذا الممثل ينحصر دوره في تمثيل : الوطنية للطعن؛ والإشكال الذي يطرح هو

 اتخاذوبالتالي له دور فعال في  تالوزير بصفة شكلية أو يلعب دورا أثناء المداولا
غالب المعمول به أن تفوض له مهمة النيابة العامة، وبالتالي يقتصر دوره ؛ والالقرارات

  .في متابعة المحضر القضائي الذي أتى فعلا يعتبر جريمة
انه يمكن لرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن  59/6أشارت المادة كما 

ليس له أي  يوبالتال ا،إلزامي ليس التمثيللكن جنة الوطنية للطعن، ليعين ممثلا له أمام ال
  .على القرار المتخذ تأثير
الفصل في الطعون ضد تتمثل في مهام اللجنة الوطنية للطعن  أن وتجدر الإشارة إلى 

ولم يعد من اختصاصها الفصل ابتدائيا ونهائيا  القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي،
كما كان  ضاء الغرف الجهويةفي القضايا المرفوعة ضد أعضاء الغرف الوطنية وأع

  . سابقا
تهدف المحاكمة التأديبية إلى تسليط عقوبة على  :المحاكمة التأديبية: المطلب الثاني

المحضر القضائي المخالف، وردع باقي زملائه في المهنة، كما تهدف إلى إجبارهم على 
للدعوى المدنية  وخلافا. احترام القواعد المنظمة للمهنة والسهر على حسن تطبيق القانون

                                                
1 - Art 59  alinéa  2 : La commission nationale de recours est composée de huit (8) 

membres principaux, quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la cour suprême, 
dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) 
huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice autres que ceux 
membres des conseils de discipline.  
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والجنائية التي تباشر إجراءات المتابعة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، حتى 
المتابعة  تيفصل القاضي المدني أو الجزائي في الدعوى المعروضة أمامه، فإن إجراءا

الفرع (التأديبية تباشر أمام المجلس التأديبي أو اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة 
  ).الفرع الثاني(راءة الب، التي تنتهي إلى إصدار قرار يتضمن عقوبة تأديبية أو )ولالأ

  إجراءات المتابعة التأديبية: ولالفرع الأ
تعتبر الإجراءات التأديبية عبارة عن همزة وصل، لا يمكن الاستغناء عليها بين الخطأ 

. 1وجود لأي عقوبة تأديبيةوالعقوبة التأديبية المقررة، فبدون دعوى تأديبية لا  يالتأديب
كما يمكن تعريف إجراءات المتابعة التأديبية أنها الشكليات التي تنظم المرحلة ما بين 

  .2ارتكاب المخالفة  حتى صدور القرار التأديبي
المجلس  روانطلاق الدعوى التأديبية تقودنا إلى التساؤل عن صاحب الحق في إخطا

ي كل الدعاوي التأديبية المرفوعة ضد كل المحضرين ف) أولا(التأديبي المختص ابتدائيا 
بالأمر لحضور المحاكمة التأديبية  يكما نتساءل عن كيفية استدعاء المعن .القضائيين

  ).ثالثا(وما هي الضمانات الممنوحة له للدفاع عن نفسه ). ثانيا(
  إخطار المجلس التأديبي: أولا

يخطر المجلس التأديبي عن أخطاء المحضرين القضائيين، من طرف وزير العدل  
  .3حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين

المتضمن النظام الداخلي  01/09/1993من القرار المؤرخ في  20لمادة طبقا ل 
للمحضرين المجتمعة على  لجهويةاالغرفة  تتولىالجهوية للمحضرين القضائيين للغرف 

ضد المحضرين القضائيين بمناسبة الغير شكل مجلس تأديبي دراسة جميع شكاوي 
ممارسة مهنتهم واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند 

                                                
1 - Jeanne DE POULPIQUET, Responsabilité des notaires, (Civile, Disciplinaire, Pénale), 

op.cit, p 245. 
المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائري، أعمال الملتقى الوطني حول حابت أمال،  -2

  .2008أفريل  09/10المسؤولية الطبية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، أيام 
  .من قانون المحضر القضائي 52دة االم -3
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مصلحة في ذلك أو من  ن طرف أي شخص لهمالاقتضاء، وتخطر  بناءا على شكوى 
  .1ريةمهووكيل الج

أما الغرف الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي للفصل في الطعون ضد قرارات  
الغرف الجهوية للمحضرين، فإنها تخطر بناءا على طلب وزير العدل أو المحضر 

  .2الاقتضاءعند  المعني أو النيابة العامة
ئيس الغرفة إذن بالإضافة إلى وزير العدل حافظ الأختام والنائب العام المختص ور

من قانون المحضر القضائي يجوز  52الوطنية للمحضرين المنصوص عليهم في المادة 
لكل شخص له مصلحة أن يخطر المجلس التأديبي، لأنه غالبا ما يكون الضحية المباشرة 

 .القضائي المتضررة من أخطاء المحضر

  استدعاء المحضر القضائي: ثانيا
ر عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر لا يجوز للمجلس التأديبي أن يصد 

ويجب أن يستدعي  .3القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك
المحضر القضائي  المعني قبل خمسة عشر يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد 

، 4قضائيشعار بالاستلام أو عن طريق محضر إلمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع 
أمام الغرفة الجهوية المجتمعة القضائي خلافا لما كان عليه سابقا حيث يستدعي المحضر 

  .5كمجلس تأديبي بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام فقط
المتابع أمام  القضائي لم يحدد المشرع صفة الشخص الذي يقوم باستدعاء المحضر

المجلس التأديبي، بينما استدرك الأمر عندما يتعلق باستدعاء المحضر القضائي أمام 
المتضمن تنظيم مهنة  06/03من القانون رقم  61/3اللجنة الوطنية للطعن في المادة 

المحضر القضائي، التي تنص على أن رئيس اللجنة الوطنية للطعن هو الذي يتولى 
ائي للحضور أمامها لغرض البت في الطعن ضد قرارات المجلس تكليف المحضر القض

                                                
  .نرف الجهوية للمحضريللغالمتضمن النظام الداخلي  10/09/1993، من القرار 95المادة  -1
  .ننظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضريالمتضمن ال 01/09/1993، من القرار 47المادة  -2
  .72 صمرجع سابق،  دليل المحضر القضائي، ،طاهري حسين -3
  .يالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائ 06/03من القانون رقم  54المادة  -4
  .المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين 01/09/1993من القرار   106/2المادة  -5
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التأديبي، قبل التاريخ المعين لمثوله بخمسة عشر يوما كاملا على الأقل، برسالة مضمونة 
  .مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر قضائي

  الحق في الدفاع: ثالثا
حترام قرينة براءة المحضر حمايةً للمحضر القضائي، يتعين على السلطات التأديبية ا

واحتراما لهذا المبدأ منعت السلطات  .إلى غاية ثبوت التهمة المنسوبة إليه يالقضائ
التأديبية النطق بالعقوبات دون أن يطّلع المحضر القضائي على الملف الخاص به، أو 

  .تقديم ملاحظاته على الأفعال المسندة له والتي سيساءل من أجلها
تكمن الضمانات الحقيقة للموظف في مجال  :لإطلاع على ملفهحق المحضر با -أ

. 1التأديب في سلامة الإجراءات، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة
بحق الإطلاع على  للموظف العمومي ولتجنب تعسف السلطات التأديبية، يجب الاعتراف

  .ةملفه قبل صدور أية عقوب
قاعدة من طرف المشرع الفرنسي قبل أن يطلب بها وتاريخيا، قد تم تكريس هذه ال 

، التي اعترفت 1905أفريل  22من قانون المالية الصادر في  65الفقه، وذلك في المادة 
بحق الموظف العمومي في الحصول على كل الأوراق التي يحتويها ملفه قبل النظر في 

لقضائي في الجزائر، وهذا ما نص عليه قانون المحضر ا. 2موضوع الإجراءات التأديبية
التي تنص على واجب  تمكينه من  06/03منه القانون رقم  54/2بموجب المادة 

ذلك مباشرة بعد والإطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله، 
  .استدعائه

غير أن هذه الإمكانية لا تسمح للمحضر القضائي بمعرفة الأفعال المنسوبة إليه فقط، 
مكنه من تحضير الدفوع التي يقدمها أثناء الجلسة، كما تسمح له بالتحقق من أن لكن ت

؛ ويتشدد القضاء الإداري سواء في 3السلطة التأديبية قد احترمت محتوى نظامها الأساسي
                                                

 ، دار الفكر الغربي،"دراسة مقارنة"حمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب سليمان م -1
  . 437، ص1995القاهرة ،

2 - Fabien BOTTINI, La juridictionnalisation de régime disciplinaire des agents publics, 
Revue de droit public, N°5, 2005,  P 1186.  

3 - Ibid,  P1187.  



 ضائيازدواجیة المسؤولیة العقابیة للمحضر الق  الثانيالفصل 

101 
 

مصر أو فرنسا في مراقبة سلامة الإجراءات التأديبية ولا يتردد في إلغاء القرار أو 
سواء  ،أن العامل لم تتح له الفرصة للدفاع عن وجهة نظره الحكم التأديبي إذا ما شعر

نص القانون على ذلك أو لم ينص، لهذا كانت معظم قواعد الإجراءات من صنع القضاء 
  .الإداري
  :من تقديم ملاحظات أمام الجهة المختصة بالتأديب يالقضائ تمكين المحضر -ب

ملفه، يؤدي منطقيا بالسلطات إن الاعتراف بحق الموظف العام في الإطلاع على 
التأديبية إلى الاعتراف بتمكين الموظف من تقديم ملاحظاته، كتابيا أو شفهيا، قبل تسليط 

أدت عادات الإدارة إلى  إلى غاية منتصف القرن العشرين، 1905من  .1أية عقوبة
رف من التخلي عن القواعد التي كرسها عبر القانون، الذي كان لا يعت المشرعإرغام 

للموظف المتابع أن يأتي بشهود يساعدونه على إثبات إدعاءاته، كما كان يرفض منه أن 
إلا أنه في النصف الثاني من القرن . يقوم بتصوير أوراق ملفه لأخذها إلى أي مرشد

العشرين تخلت الإدارة على هذا المنع، وأصبحت تسمح للموظف باستحضار أي شاهد 
  .2لتقوية أدلته

للموظفين العموميين الحق بطلب نسخة طبقا  1978جويلية  17قانون كما اعترف 
للأصل عن أوراق ملفه، إلاّ أن الإدارة يمكن لها أن ترفض في حالة عدم وجود سبب 

لا : التي تنص 3منه 54ذلك بموجب المادة  نوأكد قانون المحضرين القضائيي. شرعي
لمحضر القضائي المعني بالأمر أو يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى ا

  .بعد استدعائه قانونا ولم  يمتثل لذلك

                                                
1 - Fabien BOTTINI, La juridictionnalisation de régime disciplinaire des agents publics, 

Op.cit, p 1188.                                                            
2 -Ibid, p 1188. 

يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية، الذي  1993سبتمبر  01ونفس المبدأ نص عليه القرار الصادر بتاريخ  -3
على ملف القضية خلال ثمانية أيام السابقة لانعقاد جلسة التأديب بموجب  عالذي مكّن المحضر القضائي من الإطلا

ونفس المادة أقرت أنه لا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون سماع الغرفة الجهوية . الفقرة الأخيرة 106المادة 
  . ي المعني الذي يستدعى بصفة قانونية المحضر القضائ
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يوما كاملة على  15ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر 
الأقل من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن 

فه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه ويمكنه الاطلاع على مل. طريق المحضر القضائي
  .    أو وكيله

كما مكّن المشرع المحضر القضائي بالاستعانة بزميل له أو محام أو وكيل للدفاع  
ولكن يعاب عليه أنه لم . 2أو اللجنة الوطنية للطعن 1عن نفسه سواء أمام المجلس التأديبي

  . حق الدفاعيرتب البطلان على تخلف الاستماع للمعني وتمكينه من 
أما في الحالات التي يصدر فيها القرار غيابيا يمكن أن يكون محل معارضة دون أن 

الذي يتضمن النظام  1993سبتمبر  01من القرار الصادر بتاريخ  108تحدد المادة 
  . الداخلي للغرف الجهوية مواعيد المعارضة

ئي العضو في المتابع، يجب على المحضر القضالمحضر القضائي ا حماية لحقوق
مصالحه تتعارض مع  إذا كانت هطلب ردأن يالمجلس التأديبي أو اللجنة الوطنية للطعن 

مصالح المحضر المتابع، كما يجب أن يطلب رده إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة 
مهما كانت درجتها على عمود النسب وإلى الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع 

  .3لمحضر المتابعالطرف الشاكي أو ا
الحديث عن حق الدفاع يستوقفنا عن الدور الفعال الذي تلعبه النقابة لتكريس حقوق 

، لكن في مجال ممارسة 56في المادة  4المحضر القضائي، الدور الذي كرسه الدستور
مهنة المحضر القضائي ليس هناك نقابة مستقلة عن الهيئات المنظمة للمهنة تسهر على 

، وفي 5المشتركة مومصالحهضمان حقوقهم، بل هي التي تمثلهم فيما يخص حقوقهم 

                                                
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  رقم  54/2المادة  -1
 .من القانون نفسه 61/4المادة _ 2
  .المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين 01/09/1993من القرار   103المادة _ 3
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في  07/12/1996 مؤرخ في 38-96مرسوم رئاسي رقم  -4

  .المعدل والمتمم 1996لسنة  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28استفتاء 
  . ، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي77-09من المرسوم التنفيذي رقم  31و 24انظر المواد  -5
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من ، بمعنى أن لها مهام مزدوجة ومتناقضة في آن واحد ويك1نفس الوقت تختص بتأديبهم
  .في الدفاع عنهم وإصدار العقوبات ضدهم

يوجد على مستوى كل غرفة جهوية نقيب تنحصر مهامه في استلام العرائض  
والشكاوي الواردة إلى الغرفة من الرئيس لإجراء التحقيق بشأنها وتقديم تقرير عنها 

ائض للغرفة، واقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا المحقق فيها، وإحالة العر
والشكاوي المقدمة للغرفة الجهوية من طرف المحضرين على الجهات المعنية، وتوجيه 

بمعنى أن له مهام مزدوجة ومتناقضة في آن . 2المحضرين في إيجاد الحلول لمشاكلهم
واحد، يكمن في الدفاع بتوجيه المحضرين إلى إيجاد الحلول لمشاكلهم، واقتراح الحلول 

  .يا التي حقق فيهاالمناسبة للفصل في القضا
لا يختلف شكل تنظيم المهنة في الجزائر على شكل تنظيمها في فرنسا، لكن بالإضافة 

المنظم للمهنة في  1945نوفمبر  02إلى الهيئات المنظمة للمهنة سمح الأمر المؤرخ في 
للمحضرين القضائيين إنشاء جمعيات فيما بينهم، لكن تختص فقط بدراسة  10مادته 

مما أدى إلى ظهور . 3لتي لا تختص بالنظر فيها الهيئات المنظمة للمهنةالمواضيع ا
إشكال تنافي بين هذه الهيئات ومبدأ حرية النقابة المنصوص عليه في ديباجة دستور 

يتضمن أن ديباجة الدستور لها  1949مارس  15، تلاه رأي مجلس الدولة في 1946
ا لا تستطيع إلغاء نصوص القانون المنظم نفس القوة القانونية مع التشريع مما يعني أنه

  .4للمهنة المخالفة لها

                                                
  .بمهنة المحضر القضائي الالتحاق، يحدد شروط 77-09رقم من المرسوم التنفيذي  36و 35انظر المواد  -1
  .المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين 01/09/1993من القرار   32انظر المادة  -2

3 - Art 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 Novembre 1945 Relative au statut des 
huissiers de justice prévoit que : Les huissiers peuvent former entre eux des association sous 
le régime de la loi du 1er juillet 1901. 

Toutefois, l’objet de ces associations ne peut  en aucun cas s’étendre aux questions 
rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.  
Code de procédure civile française, op.cit, p 2204. 

4 - Philippe THERY, Droit judiciaire privé, Revue trimestrielle de droit civile, N° 3, 
Dalloz, Paris, 2006 , p 605. 
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صدر قرار عن مجلس الدولة الفرنسي الذي وضع حد لاحتكار الغرفة الوطنية 
لاختصاصها في الدفاع عن حقوق المحضرين، وإلى جانبها أقر بأحقية جمعيات 

  .1المحضرين بأداء هذه المهام
بالحق النقابي في ديباجته، فإن الدستور خلافا للدستور الفرنسي الذي اعترف 

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، ": تنص 41الجزائري بموجب مادته 
ومادته . "حق إنشاء الجمعيات مضمون": التي تنص 43ومادته . "مضمونة للمواطن

يجب السماح للمحضرين . "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين": التي تنص 56
القضائيين إنشاء جمعيات فيما بينهم والسماح لهم بممارسة الحق النقابي إلى جانب 
الغرف المنظمة للمهنة لضمان حق الدفاع على حقوقهم على أحسن وجه لأن نصوص 

  . الدستور أسمى وأقوى درجة من القوانين المنظمة للمهنة
  القرار التأديبي: الفرع الثاني

. التأديبي رالقرا تقديم دفوعه، تصدر الجهة التأديبية بعد تمكين المحضر القضائي من
إلا أنه ضمانا لحقوق المحضر القضائي وتفاديا لتعسف الجهات التأديبية، منح له القانون 
حق الطعن في القرار التأديبي، وذلك بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المجالس 

  .نية للطعنالتأديبية المحلية والنقض ضد قرارات اللجنة الوط
  إصدار القرار التأديبي: أولا

لا يصدر القرار التأديبي إلا بعد انعقاد جلسة التأديب التي يمكن أن يتضمن قرارها 
  .بعد المداولات عقوبة في حق المحضر القضائي المخالف

  جلسة التأديب  - أ
 كما تنعقد جلسة التأديب في مرحلة التقاضي بالدرجة الأولى أمام المجلس التأديبي،

 .تنعقد عند التقاضي في الدرجة الثانية أمام اللجنة الوطنية للطعن

لا ينعقد المجلس التأديبي إلا بحضور أغلبية أعضائه : انعقاد المجلس التأديبي -1
وفي حالة . ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب

                                                
1 - Philippe THERY, Droit judiciaire privé, op cit, p 606. 
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  يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبيةولا. تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
  .1الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي 2/3 ثلثي
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من  :انعقاد اللجنة الوطنية للطعن -2

رئيسها أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام، أو بناء على اقتراح من رئيس الغرفة 
  .2ضائيينالوطنية للمحضرين الق

وفي . تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية بأغلبية الأصوات بقرار مسبب
ولا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا  حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا؛

   .3جلسة علنيةفي القرار بيتم النطق والأعضاء المكونين للجنة؛  2/3 ثلثي بأغلبية
  العقوبات التأديبية: ب

انعقاد المجلس التأديبي يتم إصدار العقوبة المقررة، و التي تتنوع حسب درجة بعد 
الإنذار، والتوبيخ، والوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة : الخطأ، وهي
  .4أشهر، والعزل

فهي عقوبة ذات طابع أخلاقي  إن عقوبة الإنذار أخف العقوبات التأديبية،: الإنذار -1
ولا يمكن  وعقوبة الإنذار تنفذ فورا بمجرد صدورها، في شكل كتابي؛ ويجب أن تصدر

  . 5للهيئة إعطاء وصف مشدد أو مخفف لعقوبة الإنذار، فهي تصدر دون تعليق
لأن التوبيخ لا يشكل لفت  هي عقوبة أخلاقية أشد من العقوبة الأولى،: التوبيخ -2

  . يالقضائ انتباه فحسب، بل إدانة صريحة لتصرفات المحضر
  :أشهر ةالوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ست -3
أشهر من الجهة  ةتصدر عقوبة الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ست  

التأديبية بأغلبية أصوات أعضائها، بقرار مسبب، وفي حالة تعادل الأصوات يكون 

                                                
  .ئيالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضا 06/03من القانون رقم  53انظر المادة _ 1
    .نفسهمن القانون  61انظر المادة  -2
  .ئيالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضا 06/03من القانون رقم  من القانون 62ظر المادة ان -3
  .نفسهمن القانون  50نصت على هذه العقوبات المادة  -4
   . 110 ص ،، مرجع سابق)مدنية، تأديبية، جزائية(، المسؤولية المهنية للموثقتفالي هشام -5
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من قانون  50المادة ووقع المشرع الجزائري في خلط في . 1صوت الرئيس مرجحا
المحضر القضائي التي تحدد أنواع العقوبات، بين عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة لمدة 
معينة التي تصدر عن الهيئات التأديبية، والتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة الذي 
يتخذه وزير العدل كتدبير تحفظي مؤقت، في حالة ارتكاب المحضر القضائي خطأ 

ان إخلالا بالتزامات المهنة أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح جسيما سواء ك
له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر 

فعوضا أن ينص على . 2ك، وإبلاغ الغرفة الوطنية للمحضرين بذليالقضائي المعن
لى التوقيف المؤقت عن ممارسة عقوبة الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة، نص ع

  .المهنة الذي هو تدبير تحفظي
خلافا للعقوبات الأخرى التي تصدر بالأغلبية المطلقة للأصوات،  :الـعـزل -4

 .3أعضاء الجهة 2/3تصدر عقوبة العزل عن الجهة التأديبية بأغلبية ثلثي 
والعزل، لم يكن عقوبتي الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة أن كما تجدر الإشارة إلى 

بمقدور الغرف الجهوية المنعقدة كمجلس تأديبي أن تصدرها بل كانت تستطيع اقتراح 
العقوبتين، وذلك بالأغلبية البسيطة بالنسبة لعقوبة الإيقاف المؤقت، وأغلبية ثلثي 
الأعضاء بالنسبة لعقوبة العزل، وينفذ الإيقاف المؤقت أو العزل بمقتضى قرار من وزير 

ونفس الشيء بالنسبة للغرفة  فظ الأختام إذا لم يقع الاستئناف بعد إصدارهما،العدل حا
  .4امهالوطنية المجتمعة كمجلس تأديبي حيث تقوم باقتراح العقوبتين ولا تصدر

يصدر القرار التأديبي عن المجلس التأديبي للغرف : تبليغ القرار التأديبي - ثانيا
  :ويبلغ كالآتينة الطعن الوطنية عن لجالاستئناف يصدر في حالة والجهوية 

                                                
  . المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  53المادة  -1
  .نفسهمن القانون  57المادة  -2
 ، 1993-09- 01من القرار المؤرخ في 105وطبقا للمادة  .من القانون نفسه 02فقرة  53انظر المادة  -3

، فبالإضافة للعقوبات المذكورة في ةالمتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين توجد خمسة عقوبات تأديبي
    .بل الإنذار من قانون المحضر القضائي  نجد عقوبة لفت الانتباه كأولى العقوبات تأتي ق 50المادة 

    .المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين 1993-09-01من القرار المؤرح في  43المادة  -4
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يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضر القضائي : تبليغ قرار المجلس التأديبي -1
القرار الصادر عن المجلس التأديبي في آجال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إلى 
كل من وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب 

  .1عام المختص والمحضر القضائي المعنيال
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق  :تبليغ قرار اللجنة الوطنية للطعن -2

رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة 
ختص الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام الم

  . 2والمحضر القضائي المعني مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك
من قانون المحضر القضائي أنها لم تحدد من هو العضو  63يعاب على المادة و

، والذي يفترض أن يكون رئيس اللجنة الوطنية ةالمختص بتبليغ هذه القرارات التأديبي
  .م تبين المدة القانونية التي يتم فيها التبليغللطعن، كما يعاب على المادة أنها ل

يصدر القرار التأديبي عن المجلس التأديبي للغرف  :الطعن في القرار التأديبي - ثالثا
  :الاستئناف ويطعن فيه كالآتيالجهوية وعن لجنة الطعن الوطنية في حالة 

 03-06من القانون رقم  56طبقا للمادة : الطعن ضد قرار المجلس التأديبي -1
المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يجوز الطعن ضد القرار التأديبي في ميعاد   

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن، وذلك من  تسري ثلاثين يوما
  :الأشخاص الآتية

  .وزير العدل حافظ الأختام
  .رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين

                                                
وكان سابقا يتم تبليغ القرار  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  55انظر المادة  -1

كمجلس التأديب إلى وزير العدل والمحضر المعني وذلك خلال التأديبي من طرف رئيس الغرفة الجهوية المنعقدة 
  .ثمانية أيام من صدور القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام

كان سابقا يتم تبليغ القرار  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  63انظر المادة  -2
فة الوطنية المنعقدة كمجلس تأديبي إلى وزير العدل والمحضر المعني خلال ثمانية أيام التأديبي من طرف رئيس الغر

من القرار المؤرخ  45رسالة مضمونة مع الإشعار بالوصول طبقا للمادة  ةإبتداءا من تاريخ صدور هذا القرار بواسط
   .  ةالمتضمن النظام الداخلي للغرف الوطني 1993-09-01في
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  .النائب العام المختص
  .محضر القضائي المعنيال

ويتم استئناف القرارات التأديبية الصادرة عن الغرف الجهوية أمام كتابة الغرفة 
الجهوية أو الغرفة الوطنية وذلك مقابل وصل إيداع، وإذا تم الاستئناف أمام الغرفة 
الجهوية ترسل الملف إلى الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين يوما بعد احتفاظها بنسخة من 

  .1جراء قصد حفظهاالإ
  :اللجنة الوطنية للطعنالطعن ضد قرار  -2

يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجل الطعن  956، وتحدد المادة 2المعمول به

  .3الطعن حلمبالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار 
الأشخاص الذين يحق لهم  رالمتضمن تنظيم مهنة المحض 06/03لم يبين القانون رقم 

ولكن يمكن القول أن كل  الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة،
الأشخاص الذين تُبلغ لهم قرارات اللجنة الوطنية، يحق لهم الطعن أمام مجلس الدولة 

ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا،                                                                  وزير العدل،: وهم
  .والنائب العام المختص، والمحضر المعني

يقرر القانون  وإلى جانب المسؤولية التأديبية توجد المسؤولية الجزائية التي من خلالها
  .الجزائي عقوبات خاصة على الأفعال المحظورة التي يأتيها المحضر القضائي

  
  
  
  

                                                
     .يتضمن نظام الداخلي للغرف الوطنية 1993- 09-01قرار من  48المادة  -1
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  63/2المادة  -2
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير  25المؤرخ في   09-08قانون  -3
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  سؤولية الجزائية للمحضر القضائيالم: المبحث الثاني
المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، على أحكام  03-06لم ينص القانون رقم 

القواعد العامة، ويقسم عادة جزائية خاصة بالمحضر القضائي، ونطبق في هذا المجال 
قانون العقوبات على قسمين، القسم العام والقسم الخاص، فالقسم العام يضم القواعد 
النظرية العامة المجردة التي تطبق على جميع المجرمين وتسري على جميع الجرائم 
على حد سواء، فهي القواعد التي تحدد مفهوم الجريمة من حيث ماهيتها وعناصرها 

. أنواع العقوبات والتدابير التي تقابلها وتبحث في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وتبين
أما القسم الخاص فهو النصوص التي تبين كل فعل من الأفعال المعاقب عليها، كالخيانة 

حيث ترمي إلى تحديد كل جريمة من هذه الجرائم على حدة، ... والتزوير والسرقة
تي تميزها عن الجرائم الأخرى، وتبين الظروف التي تقترن فتُعرفها وتبين أركانها ال

  .بتلك الأفعال فتزيد أو تنقص من جسامتها ثم تعين بعد ذلك العقوبات المقررة لكل منها
، فكلما ارتكب المحضر "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانون"طبقا لمبدأ الشرعية 

ن خاص، تطبق عليه العقوبة القضائي جريمة نص عليها قانون العقوبات أو أي قانو
، )المطلب الأول(المنصوص عليها طبقا للقواعد العامة المنظمة للمسؤولية الجزائية 

على  لولكن ليست نفس العقوبة هي التي تطبق على الأفراد العاديين، حيث يطرأ تعدي
المطلب (جسامة العقوبة فتشدد عليه العقوبة باعتباره يتمتع بصفة الضابط العمومي 

  .)ثانيال
  مسؤولية الجزائية للمحضر القضائياختلاف القواعد العامة لل: المطلب الأول 

أشكال سير مكتب المحضر القضائي، الذي  03-06من القانون رقم  05تحدد المادة  
يكون مسيره إما المحضر كشخص طبيعي أو شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجتمعة؛ 
وإذا كانت الأحكام العامة المطبقة على المكتب العمومي للمحضر القضائي الذي يسيره 

س لها الشخصية المعنوية، تختلف عن الأحكام محضر فرد، والمكاتب المجتمعة التي لي
المطبقة على الشركات المدنية المهنية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، نبين المبادئ 
العامة للمسؤولية الجزائية في حالة تسيير المكتب العمومي من طرف محضر قضائي 
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لعقوبات فرد، وكذا مدى ملاءمة أشكال التسيير مع النصوص المدرجة في قانون ا
  .المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

  المحضر القضائي بصفته شخص طبيعي مسؤولية: الفرع الأول
في ظل عزوف أغلب المحضرين القضائيين على تشكيل شركات مدنية وتوجههم إلى 
إنشاء مكاتب فردية، فانه غالبا ما يسأل المحضر القضائي أمام القضاء بصفته شخصا 

، ولكن قد يفلت المحضر القضائي )أولا(بشرط توفر أركان الجريمة المرتكبة  طبيعيا،
من العقاب إذا واكب الفعل المجرم سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية 

  ).ثانيا(
  مسؤولية الجزائية للمحضر القضائيأركان ال: أولا

ي تسلط على مرتكب ذلك بمجرد صدور نص قانوني يجرم فعل ما ويحدد العقوبات الت
وكل جريمة تختلف عن الأخرى، فالسرقة تختلف عن خيانة الأمانة . الفعل توجد جريمة

وهو ذلك الفعل الذي . لكن كل الجرائم تشترك في الأركان فلها ركن مادي وركن معنوي
 وإلى جانب هذين. 1يريد الفاعل إتيانه أو يكفي أنه ارتكبه نتيجة عدم انتباهه أو إهماله

الركنين يوجد الركن القانوني والذي هو عبارة عن النص القانوني التي يحدد الفعل 
  .ويحدد العقوبة المقررة له

الركن المادي للجريمة لا يتمثل في مجرد سلوك معين، بل يشترط  :الركن المادي -أ
 كذلك في عدة حالات لقيام الجريمة حدوث نتيجة معينة، ولا يكفي ذلك بل لابد من قيام
علاقة السببية بين الفعل والنتيجة؛ أي يشترط أن يكون الفعل أو السلوك هو الذي أدى 

 .وحدوثهاإلى تجسيد النتيجة 

إن الفعل أو الامتناع الذي  :الذي يقوم به المحضر القضائي السلوك الإجرامي – 1
ولابد يبرز الجريمة إلى حيز الوجود، هو الذي يشكل السلوك الإنساني الإرادي المجرم، 

أن يصدر هذا السلوك عن الفاعل سلبا أو إيجابيا، لأن هذا الفعل هو المظهر الخارجي 

                                                
1- Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Droit pénal général, 

Dalloz, Paris, 16eme Edition, 1997, p 183. 
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المادي للنشاط المحظور الذي يحقق الجريمة، فإذا كان تاما كانت الجريمة تامة، وإذا 
  .1وقف عند حد وكان ناقصا كانت الجريمة شروعا

رطا من شروط الركن المادي لكي تكون النتيجة الإجرامية ش :النتيجة الإجرامية -2
للجريمة، يجب أن يشترطها النص القانوني؛ والنتيجة هي التغيير الذي يحدثه السلوك 

، وفي الضرب والجرح ةففي جريمة القتل تعتبر الوفاة هي النتيجة الإجرامي. الإجرامي
وقد قسمت الجرائم بالنظر إلى النتيجة . ةيعتبر العجز المسبب للضحية هو النتيج

، وهي الجرائم التي تكون فيها النتيجة المرجوة منها من 2المرجوة إلى جرائم مادية
وهي  3النص القانوني قد وقعت، مثل تتحقق الوفاة في جريمة القتل، وجرائم شكلية

الجرائم التي يكون فيها الفعل مجرم بنص قانوني دون انتظار وقوع نتيجة مثل جرائم 
  .4التزوير

إن علاقة السببية التي تربط بين  :ين السلوك الإجرامي والنتيجةعلاقة السببية ب -3
عنصري الركن المادي السابقين، أي بين الفعل والنتيجة، تمثل أهمية كبيرة في بناء 
الركن المادي للجريمة بالنسبة للجرائم المادية، فلا يكفي السلوك المحظور والنتيجة 

عل إذا انتفت علاقة السببية بين الفعل الضارة لوحدها في إسناد جريمة ما إلى الفا
  .والنتيجة

وبالتالي . يخاطب القانون الجزائي الإنسان ذو الوعي والإرادة :الركن المعنوي –ب 
فإنه لقيام الجريمة لا يكفي وقوع الفعل المادي لها، بل لابد أن يصدر هذا الفعل عن 

دة والإدراك اللذان إرادة سليمة وحرة، وعن شخص مدرك لمدى أفعاله؛ هذه الإرا
يشكلان عناصر نفسية وذهنية هما عنصران يتشكل منهما الركن المعنوي للجريمة، 

  .سواء العمدية منها أو غير العمدية 

                                                
مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام -1

  .231، ص 1997
2- l’infraction est matérielle. 
3- l’infraction est formelle.   
4 - Marie – Christine SORDINO, Droit Pénal général, Ellipses, Paris, 2002, p 74.  
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تتضمن الجريمة اعتداء على حق يحميه القانون، سواء كان الاعتداء نتيجة قصد 
نائي والخطأ يشكلان فالقصد الج. جرمي وإرادة آثمة، أو بناء على خطأ صدر من الفاعل

الركن المعنوي للجريمة، فلا بد أن يصدر الفعل من شخص يتمتع بالأهلية الجنائية 
  .ومسؤول عن تبعة أعماله 

وبهذا فإن الركن المعنوي للجريمة يتوفر متى صدر الفعل غير المشروع عن نية 
صرف خاطئ وقعت الجريمة بناءا على ت اأما إذ. مبيتة وإرادة آثمة أي عن قصد جنائي

  .1غير متعمد فيكون الركن المعنوي فيها هو الخطأ غير المتعمد
ويعرف القصد الجنائي أنه اتجاه الإرادة الآثمة للفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون  

للجريمة عن نية جرمية مبيتة، أي أن تتوفر الرغبة لدى الجاني في إحداث النتيجة 
م وعمد وإصرار؛ فعلم المحضر القضائي بأن المجرمة المترتبة على عمله وعلى علم تا

العمل الذي يقوم به هو جريمة مكتملة العناصر ويعاقب القانون على ارتكابها، واتجاه 
نيته وإرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية الناشئة عن اقترافه، هما العنصران اللذان يلزم 

  .توفرها في القصد الجنائي
عنصر الإدراك الذي يتطلب كون : لاثة عناصر هيأما الخطأ الجنائي يتكون من ث

المحضر القضائي مدركا لتصرفاته وإلا انتفى أحد عناصر الخطأ والمسؤولية الجزائية، 
عنصر الإرادة الذي يعني صدور التصرف من المحضر القضائي بالطريقة التي يريد أن 

حقيق نتيجة وتوقعها يتصرف عليها لكن هذه الإرادة تقف عند إرادة السلوك دون إرادة ت
أي تنتفي إرادة إحداث الضرر، وأخيرا عنصر الانحراف الذي يجب إثباته في حق 
مرتكبه، وإلا انتفى الخطأ؛ لذا يتطلب على المتضرر أن يثبت أن السلوك المنحرف 

  . للمحضر القضائي هو الذي  سبب النتيجة الضارة
في جريمة الاعتداء على حرمة تجدر الإشارة أن المحضر القضائي كثيرا ما يتابع 

منزل، فقد يخرج المحضر القضائي إلى إجراء معاينة في منزل زبونه، وهذا الأخير 
يأخذه إلى منزل خصمه الذي قد يكون أبيه أو أخيه، ويقوم هذا الأب أو الأخ حسب 
الحالة بإيداع شكوى ضد المحضر القضائي مضمونها الاعتداء على حرمة منزل، فمن 

                                                
  .327مرجع سابق، ص  ،محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام - 1
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أن يصدر أمر بألا وجه للمتابعة، لانعدام القصد الجنائي لدى المحضر المفروض 
  .وبطلب من زبونه نالقضائي لأنه أدى مهامه طبقا للقانو

ليتجنب المحضر القضائي مثل هذه المتابعات عليه توجيه زبونه إلى العدالة لغرض 
المدنية  تامن قانون الإجراء 310طلب استصدار أمر لإجراء معاينة عملا بنص المادة 

والإدارية، لكن غالبا ما ترفض هذه الطلبات بحجة أن تعيين المحضر القضائي من أجل 
  .1المعاينة لا يحتاج بالضرورة إلى أمر قضائي

التي  46كرس الدستور الجزائري مبدأ الشرعية في المادة  :الركن الشرعي -ج
وجاء ترديد هذا  " .لمجرملا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا": تنص

بير أمن بغير الا جريمة ولا عقوبة أو تد": المبدأ في المادة الأولى من قانون العقوبات
، يعتبر هذا المبدأ سمة أساسية في الدول الحديثة فلا يعتبر الفعل جرما إلا إذا " .قانون

كانت درجة  جرمه القانون، ولا تسلط عقوبة غير واردة في القانون على أي فعل مهما
خطورته، ومبنى ذلك أن وظيفة القانون الجزائي قبل أن تكون ردعية فهي وقائية، فالعلم 
بكافة الأفعال المجرمة وبالعقوبات المقررة لها كفيل بأن يجعل العقوبة المعلومة تؤدي 

  .وظيفة الوقاية والردع إذا تم خرق القانون بارتكاب الفعل المحظور
  ؤولية الجزائية للمحضر القضائيأسباب عدم المس: ثانيا

بالرجوع إلى القواعد العامة، تنتفي المسؤولية الجزائية إذا شابها مانع من موانع 
  .المسؤولية أو سبب من أسباب الإباحة

هي ظروف شخصية ترتبط بالقدرة الإنسانية على الإدراك     :موانع المسؤولية –أ 
ة، وبتوافرها تبقى صفة الجريمة، ولكن والتمييز والتي هي أساس المسؤولية الجزائي

: وموانع المسؤولية هي. بانتفائها تنتفي المسؤولية الجزائية مع بقاء المسؤولية المدنية
          وبديهيا أن المحضر القضائي يمكن أن يعترضه الجنون. السن وصغرالإكراه و الجنون

                                                
تحت رقم  29/03/2011عريضة عن محكمة عزازقة، مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ على  أمر صادر - 1

  . 190/11الترتيب 
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لمطلوب قانونيا لممارسة مهنة الإكراه دون صغر السن، بالنظر إلى أن الحد الأدنى ا أو
  .1سنة على الأقل 25المحضر القضائي هو 

لا عقوبة على من كان في "من قانون العقوبات  47تنص المادة  :حالة الجنون -1
. 21من المادة  2لجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة اوقت ارتكاب  نحالة جنو

 (contrôle)للتحكم  أو (lucidité)لوضوح يطبق القضاة هذه المادة عن كل فقدان للوعي، ل
  .في التصرفات، حتى ولو كان ذلك وقتيا

أوضحت مجهودات علم النفس الأمراض العقلية أن الإختلالات العقلية التي يمكن أن  
تؤدي إلى إحداث فقدان الوعي كثيرة، إذ تصيب أحيانا ذكاء الشخص، وأحيانا أخرى 
تصيب وعيه الأخلاقي أو إرادته، مما يجعل الحد الأدنى الواجب توفره لوجود العنصر 

لجنون يمكن أن يكون دائما أو مؤقتا في الشخص، وا. المعنوي للجريمة غير موجود
  .2أعلاه 47والمهم في ذلك هو أن يتوفر أثناء ارتكاب الجريمة حتى يطبق نص المادة 

لا يوجد في القانون الجزائي قرينة على الاضطراب في القوى العقلية، فسواء كان 
الجزائي الفصل المتهم طليقا أو محجوزا في مؤسسة للأمراض العقلية، يبقى للقاضي 

ومن . فيما إذا كان تحت تأثير اضطراب نفسي أو عصبي نفساني وقت ارتكاب الجريمة
ثم فإن تحديد فقدان حرية الاختيار مسألة وقائع متروكة للتقدير والقرار المسندين لقضاة 

وفي أغلب الأحيان عندما يكتنف الشك الحالة العقلية للمتهم يلجأ القاضي إلى . الموضوع
  . 3عقلية يكلف بإجرائها طبيبا مختصا في الأمراض العقلية خبرة
لا يسأل الشخص الذي يتصرف تحت ضغط أية قوة أو إكراه ليس  :حالة الإكراه – 2

 18، هذا ما أكدته المادة 4بوسعه ردها وذلك إذا كان هذا الإكراه مستقل عن إرادة الفاعل
  .من قانون العقوبات

  : معنوياالإكراه ماديا أو  نوقد يكو 

                                                
  .تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03- 06من القانون رقم  09أنظر المادة  -1
  .105، ص 2000، 2، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط بن شيخ لحسين -2
  .182، ص 2008، 7، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط ةبوسقيع أحسن -3

4 - Jean LARGUIER, Droit Pénal général, Dalloz, Paris ,16eme édition, 1997, p 38.  
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، تسلبه إرادته وتدفعه يفالإكراه المادي هو أن تقع قوة مادية على المحضر القضائ
إلى إتيان فعل يمنعه القانون كالتزوير، وكثيرا ما يكون مصدر الإكراه قوة خارجية 

وقد يكون مصدره داخلي يتعلق بقوة تنشأ عن سبب ذاتي ملازم . مصدرها الإنسان
  .وتمارس على إرادته ضغطا يقوده إلى القيام بفعل مالشخص المحضر القضائي 

أما الإكراه المعنوي ينشأ عن التهديد والتحريض أو من الخوف الواقع عن إرادة 
  .المحضر القضائي مما يؤدي إلى ارتكابه الجريمة

عن إرادة  اولكي يكون الإكراه مانعا للمسؤولية، يجب أن يكون مصدره خارجي
وأخيرا يجب أن يكون غير . يجب أن لا يكون له قوة لدفعهالمحضر القضائي، كما 

متوقع، لأن توقع المحضر القضائي للإكراه لا يعفيه من المسؤولية لأنه كان يتعين عليه 
  .أخذ الاحتياطات اللازمة

لكن يمكن انتقاد هذا الشرط لأنه يغير من زمن تكييف الجريمة، إذ يعود بها إلى وقائع 
  .  1، في حين أنه يجب تقدير الإكراه أثناء وقوع الجريمةسابقة لوقوع الجريمة

  :أسباب الإباحة –ب 
قانونا،  ةقد يسمح أو يأمر القانون في بعض الحالات المميزة بارتكاب أفعال محظور

ولا يساءل جزائيا الشخص الذي يستفيد من تلك المنحة أو يطيع ذلك الأمر لكونه يقوم 
بما يسمى بفعل مبرر، والمستفيد من هذا التبرير يجب أن يبرأ من الجهة القضائية، 
ويجب أن يصدر في شأنه أمرا بألا وجه للمتابعة من جهة التحقيق، فإنه لا جدوى من 

الدعوى العمومية في هذه الحالة، مادام مصير الدعوى العمومية هو  المتابعة أو تحريك
  .2البراءة

من قانون العقوبات، حيث ورد أنه  40و 39عالج المشرع أسباب الإباحة في المادتين 
  .لا جريمة في حالة ما إذا أمر أو أذن القانون به وكذا في حالة الدفاع الشرعي

لقضائي من أسباب الإباحة لنفي مسؤوليته،  مبدئيا من الصعب أن يستفيد المحضر ا
يمكن له أن يستفيد فيها من انتفاء مسؤوليته الجزائية، وهي  ناك حالات استثنائيةه إلا أن

                                                
1 - Jean LARGUIER, Droit Pénal général, op cit, p 39. 

  .114مرجع سابق، ص  ،، مبادئ القانون الجزائي العامبن شيخ لحسين -2
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من قانون مكافحة تبييض  19حالة إفشاء السر المهني إذا أمر به القانون كنص المادة 
حرة بإخطار لجنة الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي ألزم أصحاب المهن ال

  .1الاستعلامات وعدم الاعتداء بالسر المهني
ففتح وكسر أقفال . والحالة الأخرى هي حالة فتح أو كسر أقفال أبواب والقيام بالحجز

الأبواب يعد من الجرائم المعاقب عليها قانونا، لكن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
المحضر القضائي على ترخيص يصدره لكن بشرط حصول . بذلك 627يسمح في مادته 

رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ بأمر على عريضة، وإبلاغ ممثل 
وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح . النيابة العامة، وذلك بحضور أعوان الضبطية القضائية

  .بحضور شاهدين 
  يومسؤولية المحضر القضائي بصفته شخص معن: الفرع الثاني - 

مهامهم في شكل مكاتب مجتمعة، وفي هذا الشكل  نيمارس المحضرون القضائيو
هناك اشتراك بين المحضرين القضائيين في وسائل العمل؛ مثل أجهزة الإعلام، 

حد ذاته، حيث ينفرد كل محضر بمكتبه ومسك ب ي، وليس في النشاط المهن...والأمانة
تطبيق أحكام المسؤولية الجزائية للشخص وعليه لا يمكن ... . فاتره وزبائنه وأرباحهد

 الذين المعنوي لعدم توفر شروطها، وذلك عكس المحضرين القضائيين الشركاء
يمارسون مهامهم باسم الشركة المدنية التي ثار جدلا حول إمكانية مساءلتها جزائيا 

، وتطبق عليها عقوبات تختلف عن تلك التي تطبق على )أولا(بصفتها شخص معنوي 
  ).ثانيا(خص العادي الش

  مدى جواز مساءلة الشخص المعنوي :أولا
اختلفت المواقف الفقهية من مؤيد ومعارض حول مدى قابلية الشخص المعنوي 

  .للمساءلة عن الجرائم المرتكبة، فهل اعترف التشريع الجزائري بهذه المسؤولية أم لا؟
  
  

                                                
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 2005فبراير  06المؤرخ في  01- 05قانون رقم  -1

  .2005لسنة  11ر عدد  جومكافحتها، 
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  : الاتجاه التقليدي المعارض لمساءلة الشخص المعنوي  - أ
إلى زمن بعيد فكرة فقط الأشخاص الطبيعية القابلة للمساءلة الجنائية ويستبعد  طغى

واستند الاتجاه المعارض لمساءلة الشخص المعنوي إلى  1مساءلة الشخص المعنوي
  :عدة حجج وأهمها

  : استحالة إسناد الجريمة للشخص المعنوي نظرا لطبيعته – 1
شرع مافتراض قانوني من صنع المفاد هذه الحجة أن الشخص المعنوي هو مجرد 

اقتضته الضرورات العملية والواقعية حتى يمكن الشخص المعنوي من  بعيد عن الحقيقة،
التعاقد وتملك الأموال، وبالتالي مساءلته مدنيا عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير أثناء 

ن يمتد إلى غير أن هذا الافتراض حسب أصحاب هذا الاتجاه لا يمكن أ. معاملاته معهم
نطاق المسؤولية الجزائية، لأن القانون الجزائي لا يقوم إلا على الحقيقة، ولأن الأهلية 

في الشخص الطبيعي، وينعدم لدي  تتطلب التمييز والإرادة الحرة، وهذا ما لا يتوفر إلاّ
  .2إليه من الناحية المادية والمعنوية ةالشخص المعنوي لذلك يستحيل إسناد الجريم

  :صص الشخص المعنوي يحول دون الاعتراف بإمكان ارتكاب الجريمةتخ -2
إن مسؤولية الشخص المعنوي يحكمه مبدأ التخصص، فوجود الشخص المعنوي من  

  .الناحية القانونية، محددا بالغرض الذي أنشئ من أجله، لأنه إذا لم يتحقق غرضه ينعدم
تي تستهدف تحقيق أغراضه تتحدد الأهلية القانونية للشخص المعنوي بالأنشطة ال

المشروعة، وليس من بين هذه الأنشطة ارتكاب الأفعال التي يجرمها القانون، وعلى ذلك 
ن اللحظة التي يتجه فيها الشخص المعنوي إلى ارتكاب جريمة يسقط الاعتراف به إف

  .3كشخص معنوي لخروجه عن مبدأ التخصص الذي يحكمه

                                                
1 - Willy CASSIERS, La responsabilité pénale des personnes morale: Une solution en 

trompe  l’œil? Revue de droit pénal et de criminologie, N° 7-8, 1999, p 824. 
 انظر محي الدين بن مجبر، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات -2

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  تيزي )دراسة مقارنة(الاقتصادية 
  .  2002، 30و 29وزو، ص

، ي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسصمودي سليم انظر –3
   . 8، ص  2006دار الهدى، الجزائر، 



 ضائيازدواجیة المسؤولیة العقابیة للمحضر الق  الثانيالفصل 

118 
 

  :المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبة تعارض المسؤولية الجزائية للشخص – 3
ومؤدي هذه الحجة أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي سيؤدي حتما إلى إلحاق 

المكونين والممثلين له بدون تفرقة بين من اتجهت  نالضرر بجميع الأشخاص الطبيعيي
إرادته إلى ارتكاب الجريمة، ومن لم تتجه إرادته إلى ذلك، وبين من كان بمقدوره أو من 

وأن تطبيق العقوبة في  .واجبه الحيلولة دون وقوع الجريمة ومن لم يكن بمقدوره ذلك
ية العقوبة الذي يتضمن قاعدة هذه الحالة سيتعارض مع مبدأ العدالة بمخالفة مبدأ شخص

إن . 1عدم المساءلة الجنائية إلاّ للشخص الذي ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها
الأشخاص  صيبي الشخص المعنوي تطبيق بعض العقوبات كالغرامة والمصادرة على

الطبيعيين من مساهمين أو شركاء وقد يكون منهم من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه، 
  .2ن قد يتحمل عواقبهلك

  :استحالة تطبيق معظم العقوبات على الشخص المعنوي – 4
، فليس 3على الشخص المعنوي الجنائية غير صالحة التطبيق تعتبر غالبية العقوبات 

، فهي لا تطبق إلا على الأشخاص الملموسين 4لها أجسام تسجن ولا رؤوس تشنق
أحيانا كما هو الشأن بالنسبة للغرامة، فأنه رغم وحتى بالنسبة للعقوبات المالية . نالطبيعيي

إلا أنه عند عدم الدفع يستحيل تنفيذها عن طريق  إمكانية فرضها على الشخص المعنوي،
  .توقيع الإكراه البدني، والذي لا يمكن توقيعه إلى على الشخص الطبيعي

   :معاقبة الشخص المعنوي لا تحقق الغرض المنشود من توقيع العقوبة -5
له يلمحكوم عليه وتأها يمكن أن تتحقق أهداف العقوبة المتمثلة في الإصلاح لا

بالإدراك والإرادة، عكس  هاتمتع وحدتي تاجتماعيا إلا بالنسبة للأشخاص الطبيعية ال

                                                
  .31، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجنائية للشخص المعنويمجبر محي الدين  انظر  -1
  .   216، ص  2، ط  2004، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر بوسقيعةأحسن  –2

3 - Willy CASSIERS, La responsabilité…, op.cit, p 826. 
ص  ،2006للنشر والتوزيع، الجزائر،  شرح القانون الجنائي العام، دار العلوممنصور رحماني، الوجيز في  –4
197.   
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الشخص المعنوي الذي لا يمكن التحدث عن مسألة تأهيله أو تخويفه لانعدام الأهلية 
  .1والإرادة لديه

  : الإتجاه الحديث المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي –ب 
تظهر الأشخاص المعنوية سابقا كأنها خيال ليست إلا إجراءات قانونية موجهة لخدمة 
الأشخاص الطبيعية، ولكن شيئا فشيئ تغيرت النظرة واتجه الرأي الغالب في الفقه 

وقفه على الحجج ، مؤسسا م2الحديث إلى تقرير واجب مساءلة الشخص المعنوي جزائيا
  :التالية
  : إمكانية إسناد الجريمة للشخص المعنوي – 1

الشخص المعنوي حقيقة فرضها الواقع، فالقول أن الشخص المعنوي افتراض فكرة 
هجرها الفقه والقضاء منذ زمن بعيد، واعتمد على نظرية الحقيقة، ولذلك نجده يعترف 

ويؤسسها على الإرادة، فيعد تناقضا  بالمسؤولية العقدية والتقصيرية للشخص المعنوي
القول بأن الشخص المعنوي له إرادة في المسؤولية المدنية وتنعدم إرادته في المسؤولية 

  .الجزائية
الشخص المعنوي يولد ويعيش بمقتضى تطابق الإرادات الفردية لأعضائها، لتكون 

لاجتماعات إرادة مشتركة وجدت بفضل المراحل المتعددة التي تمر بها، منها ا
  .3والتداولات وانتخاب الجمعية العامة للأعضاء أو مجالس الإدارة والتسيير

وهو إذن حقيقة قانونية مثله مثل الشخص الطبيعي، يمكن أن يرتكب الركن المادي 
للجريمة كالتزوير والنصب والتهريب، كما يمكن أن يتوفر لديه الركن المعنوي، لأن  له 

عن طريق التصويت في مجلس الإدارة؛ والذي هو بمثابة التعبير إرادة تتخذ قرارا معينا 
  .عن الإرادة الجماعية

  

                                                
  .31، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجنائية للشخص المعنويمجبر محي الدينانظر بن  -1

2 - Willy CASSIERS, La responsabilité…, op.cit, p 832. 
المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق،  ،يسعد حورية -3

  .127، ص ن.س.د جامعة تيزي وزو،
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  : الخروج عن الغرض المخصص للشخص المعنوي لا ينفي وجوده – 2
لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي التي دفعت المعارضين باإن الدعوة للأخذ 

قاعدة إسناد الجرائم بالنسبة لهذه المسؤولية إلى إثارة الشكوك حول صحة تطبيق 
للشخص المعنوي، على اعتبار أن نشاط الشخص المعنوي محدود بدائرة العمل المبينة 

لأنه من بين بنود وثيقة إنشائه . في وثيقة إنشائه، فإذا خرج عنها كفّ عن الوجود
احتمال ارتكاب الجرائم، وعلى ذلك فان اللحظة التي يتجه فيها الشخص المعنوي إلى 

رتكاب الجريمة يسقط الاعتراف به كشخص معنوي لخروجه من مبدأ التخصص الذي ا
يحكمه، إلاّ أن هذا الاعتراف يحول في الواقع دون تطبيق قاعدة الإسناد المادي لأن 

  .1الإنسان نفسه ليست له نية من وجوده ارتكاب الجرائم ومع ذلك يسأل عنها
شخصية المعنوية، ال موي لا يعدإن الخروج عن الغرض المرجو من الشخص المعن

لكنه يعتبر بمثابة عمل غير مشروع يستوجب العقاب، وفكرة انعدام الشخصية المعنوية 
تؤدي حتما إلى إفلات الشخص المعنوي حتى عن المسؤولية المدنية، كما  أنها وسيلة 

   . لارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب
  :الشخص المعنوي ومبدأ شخصية العقوبةانعدام التعارض بين إقرار مسؤولية  –3
يؤكد أنصار الاتجاه الفقهي الحديث على عدم وجود أي تناقض في إقرار المسؤولية  

الجزائية للشخص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبة، ويبررون ذلك أن الإخلال بمبدأ 
اء شخصية العقوبة يفترض أن توقع العقوبة على الشخص الذي لم يرتكب الجريمة، سو

ول عن الجريمة ؤبوصفه فاعلا أو شريكا، في حين أنه تم توقيع العقوبة على المس
فلا يعتبر ذلك مخالفا . وامتدت أثارها بطريق غير مباشر إلى أشخاص يرتبطون به فعلا

أنه ليس هناك   1982جويلية  30لهذا المبدأ، وقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي في 
  .2فرض عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي مبدأ في الدستور يتعارض مع

                                                
  .12، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجزائية للشخص المعنويصمودي سليم -1
  .37و 36بق، ص ، مرجع سا...، المسؤولية الجنائية للشخص المعنويبن مجبر محي الدينانظر  -2
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وذلك مثل الشخص الطبيعي، فعندما يقوم رب العائلة بضرب زوجته، فيعود الضرب 
  .1بآثار سلبية على الأولاد

  :وجود العديد من العقوبات والتدابير التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي – 4
ن الجزاءات والتدابير يمكن أن يري أنصار الاتجاه الفقهي الحديث وجود العديد م

 1929تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي، وهذا ما ذهب إليه مؤتمر بوخاريست سنة 
فإذا كان هذا الأخير لا توقع عليه . الذي ناقش بعمق موضوع مساءلة الشخص المعنوي

ة عقوبة فإنه تتخذ ضده تدابير أمن أو إجراءات وقائية دون القيام بتطبيق عقوبات جنائي
  .2الخ... حقيقية، ويتعلق الأمر بجزاءات الحل، والغلق، والمصادرة

  :إمكانية تحقيق الأغراض المرجوة من العقوبة – 5
إذا كان الغرض من معاقبة الشخص الطبيعي هو إصلاحه وإعادة تأهيله، فإن ذلك   

يمكن أن يحدث مع الشخص المعنوي من خلال فرض الرقابة القضائية عليه، التي 
كما يحقق الحل أو الحرمان من . تأهيلههم بدرجة كبيرة في إعادة إصلاحه وإعادة تسا

  .ممارسة العمل لمدة معينة أو فرض غرامة مالية ردعا للأشخاص المعنوية الأخرى
تطور موقف قانون العقوبات عن المسؤولية الجزائية  :موقف المشرع الجزائري –ج 

للشخص المعنوي عبر مرحلتين، فبعد أن كان لا يعترف بها، عاد ونص عليها صراحة 
  .بعد تعديله

  :عدم الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي – 1
لا  10/11/20043كان قانون العقوبات إلى غاية تعديله بموجب القانون الصادر في  

يأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، غير أنه لم يستبعدها صراحة، فقد أدرجت 
، عقوبة حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية 5منه في البند رقم  09المادة 

التي يجوز للقضاء الحكم بها في الجنايات والجنح، مما يبعث على الاعتقاد بأن المشرع 

                                                
1 - Willy CASSIERS, La responsabilité…, op.cit, p 841. 

  .13، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجزائية للشخص المعنويصمودي سليم -2
 1966يونيو  08مؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  10/11/2001مؤرخ في  15-04قانون رقم  -3

 .2004 ةسن، ل7 يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد
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لكن هذا التحليل . 1ا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالجزائري يعترف ضمني
  :مردود لسببين

يمكن اعتباره دليلا أو حتى قرينة لإقامة  ماغياب أدنى أثر في قانون العقوبات ل :أولها
حل شخص "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والاستناد إليه للقول أن عقوبة 

فقد جاء في قانون . ذي ارتكب بذاته جريمةمقررة للشخص الاعتباري ال" الاعتباري
العقوبات الجزائري أنها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو 

  .جنحة وليس للشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب جريمة
، التي 17أفرغ المشرع الجزائري عقوبة الحل من محتواها في نص المادة  :ثانيها

  :وشروط تطبيقها، وذلك بكيفيتينجاءت لتوضيح مفهومها 
تتمثل الأولى في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل الشخص المعنوي، بل يتحدث عن 

  .منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه
أما الثانية، فتتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط تطبيق هذه العقوبة، لأنه لا يجوز 

. إلا إذا نص القانون صراحة عليها كجزاء لجريمة معينة الحكم بالعقوبة التكميلية
وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له لا نجد فيها إطلاقا حل الشخص 

على الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائري . 2المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة
ت، فإن هذه المسؤولية صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبا

نذكر على سبيل . مكرسة في بعض القوانين الخاصة في حين لم تستبعدها قوانين أخرى
  :المثال بعض من هذه القوانين

 36-90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 
المعدل ) منه 38المادة ( 19913المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1990المؤرخ في 

                                                
  .204، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص بوسقيعة أحسن -1
    .23، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجزائية للشخص المعنويصمودي سليم -2
لسنة  57، ج ر عدد 1991يتضمن قانون المالية لسنة  1990ديسمبر  31مؤرخ في  36- 90قانون رقم  -3

1990  .  
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 1992لسنة  1المتضمن قانون المالية 18/12/1991في  خالمؤر 25- 91بالقانون رقم 
أقر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المسؤولية ):  57إلى  4المواد من (

عندما ترتكب المخالفة : "تنص 09في المقطع  303الجزائية للشخص المعنوي بالمادة 
شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات  قبل من

القانونيين  الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين أو
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد " وتضيف في الفقرة الثانية". للمجموعة

وضد الشخص المعنوي دون الإخلال، فيما يخص  المتصرفين أو الممثلين الشرعيين،
  .2"هذا الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها

المتعلق  1995يناير  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  03و 02ذكرت المادتان 
نطاق تطبيق هذا القانون، وهو يشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات  3بالمنافسة

بجزاءات مالية  14و 13كل شخص طبيعي أو معنوي، ثم جاءت المادتان التي يقوم بها 
تطبق على مرتكبي الممارسات الجماعية المنافية للمنافسة مثل الاتفاقات غير المشروعة 

  .السوق وتجميع المؤسسات دون رخصة علىوالتعسف الناجم عن الهيمنة 
- 95من الأمر 03و  02عليها المادتان  تيستخلص من طبيعة المخالفات التي نص 
ما يدعم هذا الاستنتاج هو ما و. في الغالب أشخاصا معنوية نها يكونويأن مرتكب 06

 ةمن نفس الأمر، والتي نصت على إحالة الملف إلى وكيل الجمهوري 15جاءت به المادة 
المختص إقليميا من أجل المتابعة القضائية إذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية 

فسة والتعسف الناتج عن الهيمنة عن السوق يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية للمنا
  .شخصية

يحال الملف إلى وكيل الجمهورية إذا كان مرتكبو هذه المخالفات وبمفهوم المخالفة لا
المنافسة  لمجلسوفي هذه الحالة يكون اختصاص البت في الدعوى  . أشخاصا معنوية

                                                
لسنة  65، ج ر عدد 1992يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18مؤرخ في  25- 91قانون رقم  -1

1991  .  
  .206، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص بوسقيعة أحسن –2
  .  1995لسنة   9يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  1995يناير  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -3
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ومحترفين  ةقضا تهقاض محترف، ويضم ضمن تشكيلوهي هيئة شبه قضائية يرأسها 
بغرامة يختلف  ولمجلس المنافسة أن يقضي على الشخص المعنوي، حال إدانته،. وخبراء

ورغم الطبيعة المختلطة لهذه الغرامة التي يختلط . 1قدرها باختلاف المخالفة المرتكبة
طبق على الشخص تفإنها تصدر عن قضاة و فيها الطابع الجزائي بالطابع الإداري،

  .لمخالفة، مما يعني أن الشخص المعنوي يسأل عنها جزائيااالمعنوي جزاء 
  : تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي – 2

المعدل والمتمم لقانون العقوبات  10/11/2004المؤرخ  15-04أقر القانون رقم 
مكرر منه والتي جاء  51المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وكرسها بموجب المادة 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون " :نصها كالآتي
ولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف ؤالعام يكون الشخص المعنوي مس

إن المسؤولية الجزائية  أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك،
أو شريك في نفس  يع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلنالمعنوي لا تم للشخص
  ".الأفعال

ما يعامل الشخص الطبيعي ثلمن هذا النص نستنتج أن الشخص المعنوي يعامل تماما م
أو تم الشروع فيها، كما يمكنه أن يكون فاعلا   منفذةإذ بإمكانه أن يسأل عن أية جريمة 

  .أو شريكا
ا الحكم يتطلب تحديد الأشخاص محل المساءلة الجزائية حيث ن تطبيق هذأغير  

والأشخاص المعنوية  الدولة، والجماعات المحلية،: مكرر كل من 51استثنت المادة 
كما يتطلب تحديد السلوك محل المساءلة الجزائية حيث أن . الخاضعة للقانون العام

سلك سلوكا أو يمتنع عنه الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي إذ لا يمكنه أن ي
مكرر أن الشخص المعنوي لا يكون  51إلاّ بواسطة شخص طبيعي، ولذلك أقرت المادة 

ولا إلاّ بالنسبة للجرائم المرتكبة لحسابه من طرف أجهزته، أو ممثليه الشرعيين ؤمس
 05وهذا ما استقر عليه المشرع الفرنسي أيضا في المادة . عندما ينص القانون على ذلك

                                                
  .25و 14، مرجع سابق، ص ...، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوييصمود سليم -1
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؛ وتقصد بعبارة لحسابه أن الشخص المعنوي لا يسأل إلاّ عن 1قانون العقوبات من
الأفعال التي تم تحقيقها لمصلحته، أو لفائدته، وفي المقابل لا يسأل الشخص المعنوي عن 

  .الأعمال المنجزة لحساب شخص آخر عضو فيه أو مسيره
  ...لمدير العام والمسيريقصد بأجهزة الشخص المعنوي، ممثليه القانونيين كالرئيس وا

فخلافا للشخص الطبيعي . شخص المعنوي يتطلب أيضا تحديد الجرائمالولمساءلة  
الذي يمكن متابعته جزائيا من أجل أية جريمة منصوص ومعاقب عليها في قانون 
العقوبات وباقي القوانين الجزائية الخاصة متى توافرت أركان الجريمة وشروط المتابعة، 

د ذلك يز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائيا إلا إذا وجد نص يففإنه لا يجو
  .2ن مسؤولية الشخص المعنوي تعتبر مسؤولية خاصة ومميزةلأصراحة، 

في بفعله لا يكون مبدأ شخصية العقوبة عائقا لمساءلة الشخص الطبيعي الذي ساهم 
ئيا بمجرد إتيانه للفعل قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إذ يمكن مساءلته جزا

  .3المحظور
إن تسليط العقوبة على الشركة المدنية للمحضرين القضائيين بحلها أو وقفها على  

ممارسة النشاط لمدة معينة، لا يعني أن المحضر القضائي العضو في الشركة الذي ساهم 
شخصية  بفعله في قيام المسؤولية الجزائية للشركة المدنية يعفى من المسؤولية بحجة

العقوبة، بل بالعكس سيتابع جزائيا كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال التي أسندت 
  .شخصيا اإلى الشخص المعنوي، والتي ساهم فيه

تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذا كان الشخص  لا وتجدر الإشارة أنه 
ة كإطار في الشركة يمادالطبيعي الذي ارتكب الجرم استغل مكانته القانونية، أو ال

    .4ولحسابه الخاص تهليرتكب الجريمة لفائد

                                                
 1- Frédéric LUGENTZ, Le  point sur la responsabilité Pénal des Personnes morale, 

Revue de droit Pénal et de criminologie, N° 03, Mars 2008, p 194.   
  . 211، ص 5العام، دار هومة، الجزائر، ط، الوجيز في القانون الجزائي بوسقيعة أحسن -   2

3 - Rudolph HIDALGO, Guillaume SALOMON, Patrick MORVAN, Entreprise et 
responsabilité  Pénale, LGDJ, Paris, 1994, p 30. 

4 - Fréderic LUGENTZ, Le  point sur la responsabilité Pénal des Personnes morale, 
op.cit, p 192.  
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  العقوبات المسلطة على الشخص المعنوي: ثانيا - 
من البديهي أن العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي لا تتطابق مع العقوبات  

من قانون العقوبات تنص أن العقوبات  05فالمادة  المطبقة على الشخص الطبيعي،
  :هي الطبيعي  الشخصالمطبقة على 
سنوات         05المؤقت لمدة تتراوح بين  نالإعدام، والسجن المؤبد، والسج :في الجنايات

  .سنة، وعقوبة السجن لا تمنع من تطبيق عقوبة الغرامة على المجرم 20و
سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها  05ن إلى الحبس مدة تتجاوز شهري :في الجنح

  .دينار جزائري 100000القانون حدودا أخرى، والغرامة التي تتجاوز مائة ألف 
الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر، والغرامة من  :في المخالفات

  .1دج 100000دج إلى مائة ألف   20001عشرون ألف وواحد دينار 
المعدل  10/11/2004المؤرخ في  15-04من القانون رقم  18مادة بموجب ال

والمتمم لقانون العقوبات، استحدثت عقوبات خاصة تطبق على الشخص المعنوي، 
  .باعتباره ليست له الصفة الآدمية والإنسانية

  :  تتمثل العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في :في الجنايات والجنح – 1
تساوي مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة  الغرامة التي -

  .للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الغرامة
  :واحد أو أكثر من العقوبات التالية -

  .حل الشخص المعنوي 
  .سنوات 05غلق المؤسسة أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

  .سنوات  05تتجاوز الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا 
المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية، بشكل مباشر أو 

  .سنوات 05غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
  .1مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة ونتج عنها

                                                
   . 5، ص  2003، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له، دار بلقس، الجزائر،ديدان مولود -1
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  .ةننشر وتعليق حكم الإدا
الحراسة  وتنصب. سنوات 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

  الجريمة بمناسبته  تعلى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة، أو الذي ارتكب
تطبق على الشخص المعنوي المخالف غرامة مالية تساوي مرة  :في المخالفات – 2

للشخص الطبيعي في القانون الذي مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة  05واحدة إلى 
كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب . يعاقب على الجريمة
     .          الجريمة أو نتج عنها

مدى تأثير صفة الضابط العمومي على المسؤولية الجزائية  :المطلب الثاني – 
  القضائيللمحضر 
ن الثقة التي يعلقها لأومية والرسمية، القانون بصفة خاصة المحررات العم يحمي

  .الاجتماعيمن دعائم النظام  تعدعليها المواطنون 
أما المحررات  ،المحررات العمومية هي المحررات التي تصدر عن موظف عمومي

 خوله officier public الرسمية فهي المحررات الصادرة عن قائم بوظيفة عمومية
  .يام ببعض المعايناتالقانون تحرير بعض العقود أو الق

صفة وتمتعه ب ،لمحررات الرسميةا من أبرز مصادرالمحضر القضائي  يعتبرو
نص المادة  فبموجب ،خاص على المسؤولية الجزائية تجعله يؤثر بشكل الضابط العمومي

على  عقوبات شدد المشرع العقوبة المسلطة على الضابط العموميالقانون من  143
 خاصة مواد عقوبةبعض الفي  من جانب آخر وأفردالجنايات والجنح التي يقترفها، 

تكون أكثر شدة مقارنة بالعقوبة المقررة  ،بعض الجرائمللضابط العمومي في مقررة 
جعل من جهة أخرى . )الفرع الأول(على نفس الجرم الذي يرتكبه الشخص العادي 

، وإذا انعدمت هذه الصفة ام بعض الجرائملقي اصفة الضابط العمومي شرطالمشرع 
                                                                                                                                                

لمال أو لمجموعة  ةهي الأيلولة النهائية إلى الدول": العقوبات المصادرة كالآتي قانونمن  15تعرف المادة  -1
وهذا عكس معظم التشريعات التي لم تعرف المصادرة، تاركة أمر تعريفها للفقه الذي يعرفها  ،"...ةنأموال معي

، تقع المصادرة على الأموال الموجودة في "هي إضافة مال مملوك للجاني إلى ملك الدولة قهرا وبدون مقابل: "كالآتي
  .موال المستقبليةالأذمة الشخص أو ذمة الشركة دون أن يتعداها إلى 
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لأفراد العادية اقتراف هذا النوع من ى العستحيل يأنه  انتفت الجريمة، ويعود سبب ذلك
  ).الفرع الثاني(الجرائم 
ة الجزائية للمحضر يصفة الضابط العمومي ظرف مشدد للمسؤول: الأولالفرع  –

  القضائي
صفة الضابط ول ،1السلطة العموميةالمحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من 

في بعض  امشدد اكأصل عام تكون ظرفو ؛العمومي تأثير على المسؤولية الجزائية
 انص يفرد المشرع، ذلك إن لم )أولا(الجنايات والجنح التي يرتكبها المحضر القضائي 

شدة الذي يرتكبه المحضر القضائي، والتي تكون أكثر  يحدد العقوبة المقررة للفعل اخاص
  ).ثانيا( مقررة للشخص العاديبتلك المقارنة 
 الجنايات والجنح التي يرتكبها المحضر القضائيكل تشديد العقوبة في  :الأصل: أولا

الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات  فيما عدا: "من قانون العقوبات 143تنص المادة 
ن بوظائف عمومية فإن من يساهم في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمو

يعاقب على الوجه  ضبطهامراقبتها أو بمنهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون 
  :الآتي

  .بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة امتعلقإذا كان الأمر 
  :متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي الأمرإذا كان 

إذا كانت عقوبة الجناية المقررة  سنة عشرينالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
   .على غيره من الفاعلين السجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن 
  .المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

   "السابقة بيانها وتطبق العقوبة نفسها دون تغليطها فيما عدا الحالات
ارتكب فعلا كُيف أنه جنحة،  اعمومية، فإنه إذبوظيفة  يقومالمحضر القضائي  مادام

ارتكبها أو ساهم فيها خلال ممارسة نشاطه، تضاعف العقوبة المقررة لهذه الجنحة، أما 

                                                
    .المحضر القضائي مهنةتضمن تنظيم الم ،03-06رقم قانون المن  04انظر المادة  1-
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نه جناية ارتكبها بصدد أداء مهامه فتكون العقوبة أإذا ارتكب أو ساهم في فعل كُيف 
  :تيكالآ

هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى  نالفاعليإذا كانت العقوبة المقررة لغيره من 
عشر سنوات، فتسلط على المحضر القضائي عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  .سنةعشرين 
أما إذا كانت العقوبة المقررة لغيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات 

  .تسلط على المحضر القضائي عقوبة السجن المؤبدإلى عشرين سنة، ف
من خلال كل ذلك نلاحظ أن العقوبة تشدد على المحضر القضائي باعتباره قائم 
بوظيفة عمومية يتمتع بصفة الضابط العمومي وذلك إذا ارتكب أو ساهم في الجريمة 

ه، فتطبق المرتكبة أثناء أو بصدد أداء مهامه، فإذا ارتكب الفعل خارج ممارسة مهام
  .العقوبة التي تطبق على غيره من الفاعلين عليه نفس
  انون عقوبات خاصة للمحضر القضائيحالات يقرر فيها الق: الاستثناء :ثانيا

صفته  جعل المشرع من ،بالنظر إلى المهام النبيلة التي يضطلع بها المحضر القضائي
ظرفا مشددا للعقوبة في جرائم تزوير المحررات الرسمية وخيانة  كضابط عمومي
   .الأمانة والفساد

  :التزوير في المحررات الرسمية  - أ
يعرف المحرر الرسمي عموما بذلك المحرر الذي يحرره أو يتدخل فيه كل من يعهد 

 عرفالصبغة الرسمية وفقا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات، وقد  إضفاءله اختصاص 
تلك التي يعدها الموثق والمحضر  اهأنالفقه والقضاء الفرنسي المحررات الرسمية 

عن  الصادرةالمحررات القضائية  إليهاأضف  ؛1القضائي ومحافظي البيع بالمزايدة
... القضاة القضاة وأعوانهم مثل القرارات والأحكام وتقارير الخبراء، ومحاضر

ذات الصلاحيات الخاصة كقوائم  الإداريةح والمحررات الإدارية الصادرة عن المصال

                                                
 . 131، ص ، مرجع سابق)ية، تأديبية، جزائيةمدن(هشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق  1-
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وأوراق الحالة المدنية وسجلات المحاسبة العمومية وسجلات الرهن وسجلات  الانتخابات
  .1...البريد
عقوبات أشد لكل من القاضي  215و 214خص المشرع الجزائري في المادتين و 

محافظ للبيع  مثل المحضر القضائي أو الموثق أو ،مكلف بخدمة عامة أووكل موظف 
جريمة التزوير، مقارنة بالعقوبة المقررة للأفراد العاديين التي  اارتكبوإذا  ،بالمزاد العلني

     .216 تكون أخف طبقا للمادة
المؤبد كل  نيعاقب بالسج همن قانون العقوبات أن 214المادة  لمن خلا يتبينو 

 أوالعمومية  تالمحرراقاضي، وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب تزويرا في 
  :وذلك إما هوظيفتالرسمية أثناء تأدية 

  .بوضع توقيعات مزورة
  .التوقيعاتتغيير في المحررات أو  بإحداث

  .محلهابانتحال شخصية الغير أو الحلول 
بالكتابة في السجلات أو في غيرها من المحررات العمومية، أو بالتحشير فيها بعد 

  .2إغلاقهاأو  إتمامها
يعاقب بالسجن المؤبد كل  أنهمن قانون العقوبات  215من خلال المادة يتبين وكذلك 

قائم بوظيفة عمومية أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته كل قاض أو موظف أو 
وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت  ،بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريقة الغش

وقائع صحيحة  ةيعلم أنها كاذبة في صورمن الأطراف أو بتقريره وقائع  أمليتأو 
وبالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره 

  .3التي تلقاها الإقراراتعمدا 

                                                
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،زء الثانيجال القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ،دردوس مكي -1

 . 79ص  ،2007قسنطينة، 
، ص 2007، 1عبد العزيز سعد، جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، دار هومة، الجزائر، ط -2
18. 

 .قانون العقوباتمن    215انظر المادة  -3
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فقد : الصورتين إحدىفي محرر رسمي  المختصموظف اليأخذ التزوير الذي يرتكبه 
بطريق الاصطناع   أو ،من الكتابةيكون تزويرا ماديا يقع من الموظف بعد الفراغ 

والتوقيعات، أو استعمال  الكتاباتالخصوص بإتلاف العقود أو على ويتعلق الأمر 
والكل حسب الطرق  .1اتفاقات غير موجودة أصلا إنشاءتوقيعات غير مطابقة للحقيقة أو 

  .من قانون العقوبات 214التي حصرتها المادة 
تزييف جوهر  ذلك حين يعمد الموظف المختصويكون وقد يكون تزويرا معنويا،  

وهي الأفعال التي تناولتها بالحصر  ،المحرر بتحرير بيانات مخالفة للحقيقة بطريق الغش
   .من قانون العقوبات 215المادة 

وأشار المشرع الجزائري إلى هاتين الصورتين وفرض لهما عقوبة السجن المؤبد 
يتطلب القانون لتوقيع هذه العقوبة فقط  ؛قوباتمن قانون الع 215و 214المادتين  بموجب

وقع من الموظف أثناء تأدية وظيفته، أي أن يكون المتهم مختصا  دالتزوير قأن يكون 
عبارة أخرى أنه مكلف طبقا لواجبات ب ،بتحرير الورقة الرسمية التي ارتكب التزوير فيها

  .2البيانات التي غير الحقيقة فيها بإثباتوظيفته 
ا كان مرتكب التزوير في المحررات الرسمية شخصا آخر لا يدخل في عداد أما إذ 

 االتزوير لهذالقضاة أو الموظفين العموميين ولا القائمين بوظيفة عمومية، فإن عقوبة 
سنة طبقا  20سنوات إلى  10خف، بحيث تتمحور بعقوبة السجن من كون أالشخص ت

    .من قانون العقوبات 216للمادة 
، وهذا غير مسبب يتعين إلغاءه هالقرار يجعلكر هذه الصفة في الحكم أو ن إغفال ذإ

 تنقضبحيث  ،391303القضية رقم  في 02/01/1986المحكمة العليا في ما قضت به 
  :قرار صادر عن مجلس الأغواط جاء فيه

  .قانون العقوبات 215و 214حيث أن المجلس طبق المادتين 
  :يلي لتطبيقهما توافر ماوحيث أن هاتين المادتين تشترطان 

                                                
1 - Patrice GATTEGNO, Droit pénal spécial, Dalloz, Paris, 3eme éditions, 1999, p 356. 

ديوان المطبوعات الجامعية، بن الجزء الثاني، ، الإسلاميومذكرات في القانون والفقه  أبحاث بلحاج، لعربيا 2-
          .516، ص 1996، عكنون

 .24 ص جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، مرجع سابق، عبد العزيز سعد، -3
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  .عامةأن يكون الفاعل قاضيا أو موظفا أو مكلفا بوظيفة  
  .تغيير الحقيقة في محرر عمومي أو رسمي أثناء تأدية وظيفته 
  .القصد الجرمي لدى المتهم 

وحيث أن القرار محل الطعن لم يثبت توفر هذه العناصر أو الأركان فإنه يعتبر مشوبا 
  .هضويتعين نق بالقصور في التسبيب

استيلاء الأمين  بأنهاعرف الفقه جريمة خيانة الأمانة  :الأمانة خيانةجريمة  –ب 
عمدا على الحيازة الكاملة لمال سلم إليه بمقتضى سند من سندات الأمانة التي نص عليها 

كل من " الأمانةمن قانون العقوبات على جريمة خيانة  376/1ص المادة تن، و1القانون
بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقود أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات  اختلس أو

لم تكن قد سلمت إليه إلا على  ءرابأخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إأو أية محررات 
أو لأداء عمل بأجر أو  الاستعمالسبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية 

بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك 
 الأمانةا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة إضرار

دج إلى  20001ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 
  .2"دج 100000

  :الأمانةمن خلال هذه المادة تستنبط العناصر المكونة لخيانة 
  : المختلس أو المبدد الشيءطبيعة  – 1

المختلس أو المبدد، الامتداد الذي نجده  الشيءليس لخيانة الأمانة بالنظر إلى طبيعة 
في السرقة أو في النصب، بالرغم من كون الجرائم الثلاثة مستنبطة من جريمة السرقة 

                                                
  .143و142، مرجع سابق، ص )تأديبية، جزائيةمدنية، (المسؤولية المهنية للموثق ، تفالي هشام -1
 2006لسنة  84ج ر عدد   2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06مكرر من القانون رقم  467بموجب المادة  -2

  :المقررة في مادة الجنح كما يلي تالمعدل والمتمم لقانون العقوبات، تم رفع الغراما
  .دج 20000كان هذا الحد أقل من دج، إذا  20001يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 

  .دج 100000دج، إذا كان هذا الحد أقل من  100000يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى  
دج، ما عدا الحالات التي ينص  100000يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 

  .القانون فيها على حدود أخرى
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عليها  الاستحواذ الأشياء التي يعاقب على  حددت بدقة 376لمادة إن ا، )Furtum( 1يمةالقد
النقود والبضائع والأوراق المالية، والأوراق التجارية،  :من قبل الجانح وهي

 .إبراءالمخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو و

خيانة الأمانة على العقارات، لكن فقط ستنتج من هذا النص أنه لا يمكن أن تنصب ي
لأن العقارات لا يمكن أن تكون محلا  ؛على المنقولات المادية أو القيم غير المادية

يمكن أن تكون محلا لخيانة الأمانة إذا نزعت  ، فإنهاأما العقارات بالتخصيص .للتسليم
  .2صفة المنقول إلىعن المال الثابت فتعود بذلك 

  :دي للاختلاس أو التبديدارتكاب فعل ما – 2
يتحقق العنصر المادي لجريمة خيانة الأمانة بمجرد قيام المتهم بأي عمل يدل دلالة 

أو المحرر الموجود تحت يده وفي حيازته، أو يدل  الشيءقاطعة على تحويل المال أو 
ن بأية طريقة كانت باعتبار أن كل م ،أو التصرف فيه ،، أو استعمالهوإتلافهعلى تبديده 

بقصد الانتفاع الذاتي أو بقصد  ،الذي تحت يده الشيءحول الحيازة المؤقتة للمال أو 
باعتبار و .التملك أو الاستهلاك يكون قد قام بعملية التحويل المنصوص عليها في القانون

أو  ،من تحت يده بالبيع أو بالهبة أو التبرع ،أو المال الشيء،أن المؤتمن الذي يخرج 
ه وتخريبه يعتبر قد قام إتلافه وبإفساديتركه للضياع عمدا أو تهاونا أو إهمالا، أو يقوم 

  .3المؤتمن عليه الشيءبتبديد المال أو 
قانون  376بمقتضى عقد من العقود المنصوص عليها في المادة  الشيءتسليم  – 3

  :العقوبات
المختلس أو المبدد للجانح بمقتضى أحد  الشيءلا نكون بصدد خيانة الأمانة إلا إذا سلم 

فالتسليم  .صفة مؤقتةبمن قانون العقوبات أي  376العقود المنصوص عليها في المادة 
شرط ردها أو تقديمها أو استعمالها، أو استخدامها في عمل "نتج من عبارات ستالمؤقت ي

                                                
 . 215 ص، 5ط  ،2006، الجزائر ،في القانون الجزائي الخاص، دار هومة ، مذكرات بن شيخ حسين -1
 . 143مرجع سابق، ص  ،)مدنية، تأديبية، جزائية(المسؤولية المهنية للموثق  ،تفالي هشام -2
 .137و 138ص مرجع سابق، واستعمال المزور، الأمانةعبد العزيز سعد، جرائم التزوير و خيانة  -3
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 الشيءهو نقل حيازة ، والتي استعملها النص القانوني، فما نعنيه بالتسليم المؤقت "معين
  :إلى الحائز مؤقتا، وينتج عن هذه المعاينة ملاحظتان

 مؤقتا، بل الشيءتأقيت، أي لا نكون بصدد تسليم حيازة بال يقترن التسليمكلما لم  -
  .في الجنحةنت، تالشيءبصدد نقل ملكية 

 الأمانةخيانة  نالقانوني، فإلحيازة بالمفهوم اإذا كنا بصدد نقل وضع اليد، دون نقل  -
دون  الشيءسرقة إذا تملك الواضع بالإلا  ،تبدو مستحيلة، ولا يمكن أن يوصف الفعل

  .1لكارضا الم
الوديعة، و الإيجار،: هي ستة وتتمثل في 376والعقود المنصوص عليها في المادة  
وهي  ،ربدون أجعقد عمل بأجر أو و، الاستعمالعارية والرهن الحيازي، والوكالة، و

  .4082 العقود التي نص عليها قانون العقوبات الفرنسي القديم في مادته نفس
عقد  المنصوص عليها في المادة أعلاه مثلالعقود إحدى  يبرم المحضر القضائي وقد 

يقوم بتحويلها  وأ ،يه لتسديد دين معيندالنقود المودعة ل يبدد ومن خلاله  ،ةالوديع
المستندات المسلمة إليه للقيام  يبددأو  ،3الغرض آخر لصالحه غير الغرض المخصص له

الذي وكالة العقد مثل  وأيضا ؛بعمل يدخل في أعمال وظيفته فيقوم بتضييعها أو اختلاسها
بتحصيل ديون ثابتة في سند تنفيذي، ويتبين فيما بعد أنه يتلاعب بزبونه  كليو من خلاله

لغرض ربح الوقت وتهريب الأموال، وذلك من خلال رفضه القيام أو بمواصلة 
  .دون سبب جديالتنفيذ  تإجراءا

هي مختلفة بحسب صفة ف الأمانة،أما بالنسبة للعقوبة المسلطة عل جريمة خيانة 
دج  20001عقوبة هي الحبس من ثلاثة سنوات وغرامة مالية من مرتكبها، فقد تكون ال

ويجوز علاوة على ذلك معاقبة  ،دج إذا كان مرتكبها شخص عادي 100000إلى 
من قانون العقوبات       14الحقوق الواردة في المادة  أحدالشخص بالحرمان من 

ا إذا وقعت جريمة أم. الأكثرسنوات على  05والمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و
                                                

 .232ص  سابق،مرجع مذكرات في القانون الجزائي الخاص، ، بن شيخ حسين -1
2- Patrice GATTEGNO, Droit pénal spécial, op.cit, p 242. 

تیزي وزو  في ھذا الصدد محضرا قضائیا یؤدي مھامھ بمحكمة  أدانت محكمة الجنایات بمجلس قضاء تیزي وزو - 3
 .سنوات سجنا نافذا 5اختصاص مجلس قضاء تیزي وزو بـ  
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ويخضع لعقوبة السجن  ،2فتشدد عليه العقوبة ،1خيانة الأمانة من قبل ضابط عمومي
  .العقوباتمن قانون  379المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات طبقا للمادة 
فيه صفة الضابط العمومي  تتوفر ولتشديد العقوبة على المحضر القضائي يكفي أن

حيث لا يشترط أن يكون المحضر  .هذه الصفة أساسيانة على ويسلم إليه المال محل الخ
وهذا ما أكدته محكمة النقض  .القضائي ارتكب الجريمة أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها
 .19783جوان  06الفرنسية في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية  بتاريخ 

يقصد من الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع  :جرائم الفساد –ج 
، 4تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمفبراير،  20مؤرخ في ال 01-06رقم قانون المن 

الامتيازات غير المبررة في و ين العموميين،ظفرشوة المو: التالية مالجرائونخص بذكر 
رشوة الموظفين وصفقات العمومية، الرشوة في مجال الومجال الصفقات العمومية، 

اختلاس الممتلكات من قبل ووموظفي المنظمات الدولية العمومية،  الأجانبالعموميين 
الإعفاء والتخفيض غير والغدر، وموظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، 

تعارض واستغلال الوظيفة،  وإساءةالقانوني في الضريبة والرسم، استغلال النفوذ، 
عدم التصريح أو التصريح الكاذب وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، ولمصالح، ا

التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وتلقي الهدايا، و الإثراء غير المشروع،وبالممتلكات، 
البلاغ الكيدي عن وإساءة السير الحسن للعدالة، وتبييض العائدات الإجرامية، و

  ...الجرائم
تشدد العقوبة على  ،تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالم انونقالمن  48وطبقا للمادة 

أو ضابطا  ،يمارس وظيفة عليا في الدولة امرتكب الجريمة إذا كان قاضيا أو موظف
 48 بينهم المحضر القضائي الذي يتميز بهذه الصفة، وجاء نص المادةمن و ،عموميا

                                                
ولم تذكر  ،إلى مصطلح قائم بالوظيفة العمومية في نصها العربي أشارتعقوبات القانون من  379المادة  -1

 .في النص الفرنسي officier publicمصطلح مصطلح ضابط عمومي، ويقابل مصطلح قائم بالوظيفة العمومية 
2 - Pière GAUTHIER, Bianca LAURET, Droit pénal des affaires, Economica, Paris, 5 

édition, 1994/95, p141 
3 - Ibid, p154 

 14 عدد ج ر ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،2006فبراير سنة  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم  -4
 .2006لسنة
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المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم : "كالآتي
في  اعموميا، أو عضو اأو ضابط يمارس وظيفة عليا في الدولة، اقاضيا، أو موظف

أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة  الهيئة،
 إلىسنوات ) 10(القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس المؤقت من عشر

  ".رة للجريمة المرتكبةرنفس الغرامة المقسنة وب (20)عشرين
يصل الحد الأقصى لعقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى قد وللإشارة 

كلما كان مرتكب الجريمة شخص لا ينتمي إلى الأشخاص  فقط سنوات حبس) 10(عشر
عقوبة وهي عقوبة أخف مقارنة مع ال ،أعلاه 48المذكورين على سبيل الحصر في المادة 

  . المسلطة على الضابط العمومي
  ط العمومي شرط لقيام بعض الجرائمصفة الضاب :الثانيالفرع  –

لقيام جريمة ممارسة السلطة العمومية  اجعل المشرع من صفة الضابط العمومي شرط
ضرار غير قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع، وكذلك جرائم الإ

  .أداء مهامه النبيلة أثناءبهذه الجرائم  االمحضر القضائي معنير يعتبو ،العمدي للمال
  : الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة: أولا –

جريمة ممارسة مهنة المحضر القضائي قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه تكون 
  :على شكلين ،غير مشروع

  :ممارسة المهنة دون أداء اليمين القانونيةفي الشروع  -أ
 ،تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالم 03-06رقم قانون المن  11المادة  بموجب 

قبل الشروع في ممارسة مهامه، أن يتولى تأدية اليمين المحضر القضائي  يجب على
  : ونصها ،أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبهوذلك 

لي أحسن قيام ، وأن بسم االله الرحمان الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعم"
أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي 

  ".الشريف، واالله على ما أقوله شهيد
أن  دإلا بعيشرع في مهامه،  أن المحضر القضائي لا تؤكدجاءت المادة صريحة 

مين القانونية  يؤدي اليمين القانونية، وإن حدث العكس وشرع في مهامه دون أداء الي
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كل " :تنص التيمن قانون العقوبات  141تسلط عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 
–عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي  ضابطقاض أو موظف أو 

  ."دج 100000دج إلى  20001اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من  -بفعله
  :قرار الوقف تبليغ مواصلة النشاط رغم –ب 

عمومي فصل  ضابطكل قاض أو موظف أو " :من قانون العقوبات 142تنص المادة  
بعد  تهيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفأو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظ

استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
  .دج 100000دج  إلى  20001وبغرامة مالية من 

عقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بالويعاقب 
بعد انتهائها قانونا، ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية 

  ".لمدة عشر سنوات على الأكثر عموميةخدمة عمومية أو مهمة 
 ،صفة الضابط العموميب نظرا لتمتعهحضر القضائي ونستنتج من هذه المادة أن الم

رم قانونا من وظيفته واستمر في ممارستها بعد وقف أو حاُ أوزل صل أو عفُ نإف
وبغرامة مالية  حبس يعاقب من سنة إلى سنتين ،استلامه تبليغ القرار الرسمي الخاص به

، وعلاوة على ذلك يمكن معاقبته بالحرمان من دج 100000إلى  دج 20001من 
   .سنوات على الأكثر (10)مباشرة أية خدمة عمومية أو مهنة عمومية لمدة عشر 

  ضرار بالمالجرائم الإ: ثانيا –
لقيامها صفة الضابط العمومي  علمشرااشترط إطار هذه الجرائم، هناك جريمتان  في 

 .المال إتلافريمة وهما جريمة الأضرار غير العمدي للمال وج

  : لمالباجريمة الإضرار غير العمدي  -أ
المعدل والمتمم لقانون  2001يونيو  26المؤرخ في  09- 01قانون رقم البموجب 
مكرر ليجعل من  119من القانون وعوضها بالمادة  422المشرع المادة  ألغىالعقوبات، 

 ،إلى جريمة غير عمدية) الملغاة 422المادة (ة عمدية ميجرمن  لبالماجريمة الإضرار 
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أهمل المشرع معيار ومتى قام الجاني بارتكاب إهمال واضح نتج عنه إضرار بالأموال، 
  .1جسامة الضرر لتحديد العقوبة وأضفى على الجريمة صفة الجنحة

 يعاقب بالحبس من ستة" :كالآتي  العقوباتقانون  مكرر من 119وجاء نص المادة 
دج كل  200000دج إلى  50000سنوات وبغرامة مالية من ) 3( أشهر إلى ثلاث) 6(

فبراير  20المؤرخ في  01ـ 06من القانون رقم  02في مفهوم المادة  عمومي موظف
، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006
قامها أو وثائق أو أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم م اختلاس

  ".سندات أو عقود  أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها
  :وتقوم جريمة الإضرار غير العمدي للمال إذا توفرت العناصر التالية

  :صفة الجاني-1
غير العمدي بالمال قاضيا أو موظفا أو  الإضرارجريمة  فمقتريجب أن يكون  

ولا أهمية بعد ذلك  ،ضابطا عموميا ويجب أن تتوفر الصفة وقت اقتراف الجريمة
  .أو زوالها لاستمرارها

  : إهمال واضح من قبل المحضر القضائي-2
يأخذ الإهمال عدة صور كعدم اتخاذ المحضر القضائي الجاني الحيطة والحذر عند 

 إيداع يالقضائي فالقانونية كتأخر المحضر  هبالتزاماتعن القيام  لامتناعواالقيام بمهامه، 
 ؛الأموال المسلمة إليه في حسابه الخاص لدى الخزينة العمومية مما يؤدي إلى هلاكها

وكلها تصرفات سلبية وهي صورة من صور  ،معنى الترك واللامبالاة الإهمالويأخذ 
 الاختصاص أداءعن  الامتناعصورة  :صورتين الإهمالوعموما يأخذ الامتناع؛ جرائم 

وصورة الأداء السيئ  ،واللوائح التنظيمية الوظيفي الموكول للجاني بموجب القانون
وقد اشترط المشرع  .للاختصاص والمخالف للأصول التي يجب أن يكون الأداء وفقا لها

 .2رةأن يكون الإهمال واضحا، يثبت دون حاجة إلى بذل جهد أو اللجوء إلى خب

                                                
  . 156، مرجع سابق، ص )مدنية، تأديبية، جزائية(موثق المسؤولية المهنية لل هشام تفالي، -1
 .52 ص ،2008 ،9ط الجزائر، ،دار هومة -الجزء  -بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن -2
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خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق  أوعمومية  أموالاأن يكون محل الجريمة  -3
  .منقولةأموال  أو سندات أو

تعتبر جريمة الإضرار غير العمدي بالمال من الجرائم التي يجب  :حدوث النتيجة -4
جلها أتامة إلا بتحقق النتيجة التي جرم من  تكونأن تتحقق النتيجة فيها، ومن ثم لا 

  .  وهي الإضرار المادي بمال الغير ،الفعل
  :ثبوت العلاقة السببية بين الإهمال والضرر -5
الركن المادي لجريمة الإضرار غير العمدي بالمال، يتعين أن تنشأ علاقة  لاستكمال 

في  والتي تتمثلسببية بين الإهمال الواضح للمحضر القضائي والأضرار التي حدثت، 
آخر  بالأضرار لسبوإن وقعت هذه  .أو تلفها أو ضياعها اختلاسها سرقة الأموال أو

  .  المحضر القضائي تنتفي الجريمة إهمالغير 
  :توفر عنصر الخطأ -6
ضرر بمال الغير تعتبر جريمة غير عمدية، فهي تقوم  إلحاقإن جريمة التسبب في  

على الخطأ التي نشأ بتمام حصول الضرر الناتج عن الإهمال الواضح للمحضر 
  .القضائي
  :المالجريمة إتلاف  -ب
يعاقب بالحبس من سنتين إلى : "من قانون العقوبات على مايلي 120تنص المادة  

دج القاضي أو الموظف أو  100000لى إدج  20001عشر سنوات وبغرامة مالية من 
الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق وسندات أو  يالضابط العموم

  ".عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفة
هي صفة الجاني و أركانلجريمة إتلاف المال ثلاثة النص أن هذا يتضح من  

 .لمادي والمعنويوالركنين ا

  : صفة الجاني-1
صفة الجاني الذي تقع منه الجريمة، فهو  من قانون العقوبات 120 حددت المادة

العمومي، وقد اشترط أن يتسلم المحضر القضائي  الضابطالموظف أو  القاضي أو
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أو كانت في حيازته  ،أو السندات أو الأموال المنقولة أو العقود بسبب وظيفته الوثائق
  .صفته كمحضر قضائي بسبب
  : الركن المادي-2

الذي يمس محل الجريمة المتمثل في  ،زالةالإأو  فعل الإتلافيقوم الركن المادي على 
الأموال المنقولة التي سلمت للمحضر القضائي بسبب  وأالوثائق  وأالعقود  وأالسندات 
   . وظيفته

I. الإتلاف والإزالة: 
الوثيقة أو السند أو العقد  المحضر القضائي لتعييبالإتلاف يفيد أي عمل يلجأ إليه   

العقد أو السند  أوفقد يلجأ إلى تمزيق الوثيقة  .غير صالح لما أعد له أصلا الشيءليصبح 
كل  حكيماوية لمسوقد يلجأ إلى إضافة مادة  .تحطيم الأموال المنقولة أو كسرها أو إلى

 .تتلفها أخرىوسيلة  أية إلى أو .الوثائق التي بين يديه نالكلمات م والأسطر أ
II. محل الجريمة: 

إما المال الذي يكون  إتلافمحل جريمة  من قانون العقوبات 120حددت المادة   
 قيمة مادية وثائق أو سندات أو عقود فهي مجموعة من الأعمال الخطية أو الكتابية، ذات

قد ترتب حقوقا أو ف .المحضر القضائي لأهميتها منأو أدبية يجب أن تحفظ ) اقتصادية(
عقود التبليغات القضائية أو غير القضائية، والتزامات تهم طالبها، مثل المعاينات، 

  ...محاضر التنفيذو
والأموال بصفة  ؛جانب هذه الأعمال الكتابية فإن النص يتناول الأموال المنقولة إلىو  

ل المنقولة هي فالأموا .عامة هي الأشياء التي يصلح أن يترتب عليها حق من الحقوق
حقوق لمصلحة الدولة أو المن  االتي ترتب حق )المنقولة غير الثابتة(مجموعة الأشياء 

  .1والتي يعهد بحيازتها إلى الضابط العمومي للمحافظة عليها ،المواطنين
من  120أن الأموال غير المنقولة لا تدخل ضمن المادة المذكور ويستفاد من النص   

 .قانون العقوبات

                                                
 101ص  ، مرجع سابق،-القسم الخاص-دروس في الشرح قانون العقوبات الجزائري عبد االله سليمان، -1
  .102و
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III. الصلة بين تسليم الأشياء وبين وظيفة المحضر القضائي : 

المال يتعين أن يكون المال أو المحرر  إتلافمن أجل قيام الركن المادي لجريمة   
 .ا عمومياصفته ضابطبأو  وظيفتهالمحضر القضائي بسبب  بحيازةمحل الجريمة 

  :الركن المعنوي-3
من قانون العقوبات  120جريمة إتلاف المال المنصوص عليها في المادة  تعتبر 

والذي من خلاله يكون المحضر  ،توافر القصد الجنائيبالتالي تتطلب و ،جريمة عمدية
فإذا  .صفة الأشياء التي بين يديهبيعلم أيضا  ا، كماعمومي اضابط صفتهبعلم ي القضائي

 .جريمة إتلاف الماليكون قد ارتكب  أزاله،و أ الشيء توفر الشرطان، ورغم ذلك أتلف
، وهذا الشرط الأخير يجعل من القصد شغالرط أن يكون عمله بنية الإضرار أو يشت

  .1جنائيا خاصا االجنائي المطلوب في هذه الجريمة قصد
المحضر القضائي من الأمور التي يبث فيها  ىالإضرار لدوتبقى مسألة توافر نية  

  .الفعل ارتكابوالملابسات التي أحاطت بالجاني وقت  فالظروحسب قاضي الموضوع 
  

محضر القضائي بصفته لجرائم المرتكبة من طرف الالمتعلقة باشدد المشرع العقوبات 
لمسؤولية التأديبية سن ل بالنسبةأما  .التي تصل إلى السجن المؤبد ،اعمومي اضابط

 م درجتين،بموجبه أمايحال هذا الأخير  ،بالمحضر القضائي اخاص اتأديبي االمشرع نظام
المجلس التأديبي الموجود على مستوى كل غرفة جهوية للمحضرين  أمامالأولى 
الغرفة الوطنية  ىعلى مستو ةالوطنية للطعن الموجوداللجنة  والثانية هي ،القضائيين

  .للمحضرين القضائيين
  

                                                
  .101، ص ، مرجع سابق...لشرح ادروس في  سليمان،عبد االله  -1
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  : خاتمة
 باستثناء .أحكام مسؤولية المحضر القضائي بأنواعها الثلاثة قواعد طيصعب استنبا
أحكام المدنية والجزائية إلى  ةكل من المسؤولي المشرع ضعخي ، لمالمسؤولية التأديبية

التي يتمتع بها  وصعبت صفة الضابط العمومي. للمبادئ العامةا مأخضعه خاصة بها بل
جدلا فيما يخص طبيعة  ، مما أثاربادئ العامة لمسؤوليتهتكييف الم المحضر القضائي

اعتبرها ي الت. يعة العلاقة التي تربطه بزبونهطبالمسؤولية الناتجة عن الخلاف بشأن 
ه الغير أو في حالة إتيان غش أو خطأ تجاه زبونه وتقصيرية اتجاغالبية الفقهاء عقدية 

جسيم، على أن تكون العلاقة مع الزبون وكالة ينوب عنه في تنفيذ الأحكام القضائية 
  .وتبليغ الأوراق القضائية بقوة القانون

تجاه ى يستتبع قيام مسؤوليته المدنية حتالمحضر القضائي يكفي أن يصدر خطأ من 
وبالتالي يلتزم بجبر الضرر المباشر عن طريق  المتضرر الذي يكون زبونه أو الغير،

. دفع تعويض نقدي أو غير نقدي أو عيني يقدره القاضي أثناء النظر في الدعوى
القضائي مع  ويقتصر التعويض عن الضرر المتوقع فقط إذا كانت علاقة المحضر

وقد يشمل الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع إذا توفرت  .المتضرر علاقة عقدية
  . شروط المسؤولية التقصيرية

 ،صفة الضابط العمومي للمحضر القضائي وصفته مسير لمكتب عمومي من جهةأدت 
أتعاب من جهة أخرى، إلى تلقي وكممارس لمهنة حرة ومستقلة وخاصة يؤديها مقابل 

لنظر المختصة في اجهة ال تحديدظهور اللبس لدى المتقاضين ورجال القانون في مسألة 
تَدخل مجلس الدولة وأصدر عدة . في دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي

الذي يتمتع بنفس الصفة مع المحضر القضائي وقرارات في مجال مسؤولية الموثق، 
باعتباره ضابط عمومي وممارس لمهنة حرة مستقلة وخاصة، تنفي صراحة اختصاص 

  .ديالقضاء الإداري وتؤكد اختصاص القضاء العا
يتعين على المضرور أن يوجه دعوى المسؤولية أمام القضاء  ،على ذلك قياسا

وإذا . العادي، وأمام المحكمة التي يقع في دائرتها المكتب العمومي للمحضر القضائي
، القضائي المحضرفعل إجرامي ارتكبه المتضرر كطرف مدني باعتباره ضحية تأسس 
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يتعين جنائي بالنسبة إلى القاضي المدني، كما مراعاة مسألة حجية الحكم ال يجب هفإن
العقدية أو  الضرر في ظل المسؤولية نشأ طالبته بالتعويض هلعليه أن يراعي عند م
وفي كل الأحوال يجب إدخال شركة التأمين في الخصومة لضمان  .المسؤولية التقصيرية

ن مسؤوليته حصوله على التعويض لأن المحضر القضائي مجبر قانونا على التأمين ع
  .المدنية

الذي يمكن أن يفقد و ،تأمين عن المسؤولية المدنية غير كاف بالنسبة للمضروراليعتبر 
يكون قد  والتأمين عن مسؤوليته، أالمحضر القضائي  إهمالحقه في التعويض بمجرد 

 .لمضرورللتعويض ابدفع مبلغ  الالتزامجسيما يعفي المؤمن من  خطأارتكب غشا أو 
لذلك يجب وضع آليات تضمن للمضرور الحصول على التعويض، وذلك من خلال 
استحداث صندوق الضمان على مستوى كل غرفة جهوية يتم تمويله من اشتراكات 

يعود إليه المضرور في حالة تعذر حصوله على . المحضرين القضائيين التابعين للجهة
  . التعويض من المحضر القضائي المسؤول

 ،بالمحضر القضائي اخاص اتأديبي المسؤولية التأديبية سن المشرع نظامل بالنسبةو
المجلس التأديبي الموجود على  أمامالأولى  م درجتين،بموجبه أمايحال هذا الأخير 

الوطنية للطعن اللجنة  والثانية هي ،مستوى كل غرفة جهوية للمحضرين القضائيين
  .القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين ىعلى مستو ةالموجود

مما يخلق جوا من  كلهم محضرين قضائيين أديبي يتكون منكان المجلس الت إذا 
لجنة الوطنية للطعن تظهر أكثر حيادا وضمانا لحقوق ما بينهم، فإن تشكيلة االتضامن في

أربعة محضرين قضاة برتبة مستشار في المحكمة العليا وأربعة الأفراد حيث تتركب من 
  .رئيسا يعين بقرار من وزير العدل برتبة مستشار في المحكمة العلياي ضاق قضائيين،
عدم وضع تعريف دقيق للخطأ التأديبي وتحديد أنواعه وصوره إلى مثول أدى 

المحضرين القضائيين أمام المجلس التأديبي نتيجة أخطاء مدنية بسيطة لا تستلزم 
ليطلب  مام القاضي المدنيالتأديب، كان يكفي للمضرور أن يثبت الضرر الذي لحقه أ

التي تكون محل  هي الوحيدة الأخطاء المدنية الجسيمة التعويض، ومن جهتنا نرى أن
  . المساءلة التأديبية والمدنية معا
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خاصة في حالات  ،كثيرا ما يكون الشاكي هو الطرف المنفذ عليه في خصومة التنفيذ
إيداع الشكاوي سواء بواب بغرض يطرق جميع الأاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فنجده 

وفي حالات كثيرة يلجأ  ،أمام وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة وأمام الغرفة الجهوية
العدل سعيا لإبطال إجراءات التنفيذ رغم أن الثابت قانونا أن رئيس المحكمة  ةإلى وزار

ون من قان 643المادة  طبقاهو المختص الوحيد في النظر في مثل هذه القضايا 
  .  الإجراءات المدنية والإدارية

التي كلفت بها بموجب  لمهنةا اتإعداد مدونة أخلاقيفي الغرفة الوطنية تأخر ساهم 
الخطأ الذي شاب مفهوم غموض الالقضائي، في استمرار  رمن قانون المحض 40المادة 

هو التأديبي وعدم تحديد أنواعه وصوره، وحمل المحضر القضائي عبء إجراءات زائدة 
واجبات أصحاب المهنة و حقوقوساهم هذا التأخر في عدم إيضاح . في غنى عنها
لأن ممارسي  ،إعدادهافي مما يتوجب على الغرفة الوطنية الإسراع  ،معا والمواطنين

  .المهنة ومصالح المتعاملين معهم بأمس الحاجة إليها
بط العمومي اصفة الض واعتبر ،لمسؤولية الجزائية للقواعد العامةالمشرع اخضع أ 
المهنة والإضرار ممارسة تعلقة بلقيام بعض الجرائم الم وشرطاللعقوبة،  امشدد ارفظ

أفعال المحضر القضائي معتبرا إياه يؤدي خدمات أو يمارس  المشرع ولم يجرم. بالمال
مهنة حرة ومستقلة مثل المحامي، بل جرمها من زاوية اعتباره ضابطا عموميا الصفة 

اكتسبها بموجب القانون المنظم للمهنة، وخص له نفس العقوبات المقررة للقاضي التي 
من قبل السلطة  المفوض وميعمال بالضابط وصفهالعمومي، وهذا يتناسب مع  فوالموظ

  . العمومية، يتعين عليه تحمل مسؤولياته قبل التفويض الممنوح له
، وما يؤكد بي للمسؤوليةب العقابالجان هتماإلى القول أن المشرع  تؤدي هذه المعطيات
على مستوى العقوبات المقررة التي تصل إلى  اصارم اتأديبي اذلك أنه وضع نظام

 ،العدلوزير  من طرفممثلة البتعزيز دور كل من السلطة التنفيذية  قامكما  .العزل
على مستوى الدرجة الثانية المعينين القضاة  من طرفممثلة الالقضائية  ةوالسلط
تضامن أو تعاطف بين  يحول دون وجود، وهو ما "طنية للطعنلجنة الوال" للتقاضي

  .المحضرين القضائيين عند النظر في الدعوى التأديبية
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لجرائم المتعلقة باالمشرع شدد العقوبات  فأن ،المسؤولية الجزائية من جانب اأم 
ى السجن التي تصل إلمحضر القضائي بصفته ضابط عمومي المرتكبة من طرف ال

  .المؤبد
 لم يقمفإن المشرع  التعويضي،الجانب  ، ولا سيماناحية المسؤولية المدنية من أما 

المشرع  مع أن .تضمن للمضرور حقه في الحصول على التعويض ،بسن قواعد خاصة
فإن عدم كفاية ذلك  ،تأمين عن المسؤولية المدنيةبال المحضر القضائي وفق في إلزام
، بجعلها مسؤولية تقصيرية تمكن لمحضر القضائيأحكام مسؤولية ا كما يقتضي مراجعة

المضرور بطلب التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، ووضع آليات تضمن 
يعود  اث صندوق الضمان،للمضرور الحصول على التعويض، وذلك من خلال استحد

أو  المسؤول إليه المضرور في حالة تعذر حصوله على التعويض من المحضر القضائي
  . المؤمن
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  .2004/2005، 4 القاهرة، ط

، )طبيعة عمله، نظامه الإجرائي( مجلس تأديب وصلاحية القضاة ،ي المليجيقشوحمد أسامة أ -
  . 2005 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،

   .2001 ، الجزائر،ةالمطبوعات الجامعيم، ديوان للالتزاالنظرية العامة  ،العربي بلحاج -
وان المطبوعات الجامعية، ديأبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،  ،ـــــــ 

  .1996 ،الجزائر
 الدولية للنشر، الدار العلمية الالتزام، مصادر للالتزاماتالنظرية العامة  ،أمجد محمد منصور -

  .2001، الأردن، والتوزيعوالتوزيع، ودار الثقافة للنشر 
 ، الإسكندرية،المسؤولية المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية ،أمير فرج يوسف -

2006.  
 .2008دليل المحضر القضائي، دار هومة، الجزائر،  ،حسين طاهري -

القانون الجنائي في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  ،دردوس مكي -
  . 2007الجامعية، الجزائر، 

العصرية، بيروت، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، منشورات المكتبة ، زهدي يكن -
  .  ن.س.، د1 ط

النظام التأديبي للموظف العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعة،  ،سعيد بوالشعير -
  .ن.س.الجزائر، د

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  ،سليم صمودي -
  . 2006والفرنسي، دار الهدي، الجزائر، 
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دار الفكر الجامعي،  ،دراسة مقارنة" الكتاب الثالث"القضاء الإداري،  ،محمد الطماوي سليمان -
  . 1995القاهرة، 

سؤولية في الفعل الضار والم الالتزاماتالوافي في شرح القانون المدني، في  ،سليمان مرقس -
  .    1996، 5 ، طن.م.د ن،.د.المدنية، المجلد الأول، د

    . 2006التنفيذ الجبري، دار الكتب القانونية، مصر، أصول  سيد أحمد محمود، -
 لوالأحوامرجع القاضي في إشكالات التنفيذ المدنية والتجارية  ،سيف النصر سليمان محمد -

  .2003، 4 ، طن.م.دن، .د.، دالشخصية
ديوان  -الخطأ الضرر–النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  ،عاطف النقيب -

  . 1984، 3 المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المبادئ العامة في  ،أمال الفزايري. د عبد الباسط جميعي، -

  . ن.س.د ، الإسكندرية،ة المعارفنشأمتنفيذ طرق الحجز المختلفة، 
 لتوزيع الكتب القانونية، الألفيدار  ،، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيريةالحكيم فودة عبد -

  .1995، الإسكندرية
طرق التنفيذ في المسائل المدنية، دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري  ،عبد الرحمان بربارة -

  . 2002 ،بغدادي، البليدةمنشورات مدعمة باجتهادات المحكمة العليا، 
، البليدةطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والإدارية، منشورات بغدادي،  ،ـــــــــــ 

2009 .   
العقود الواردة على العمل، ( الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق احمد السنهوري -

  .1964 التراث العربي، لبنان، إحياءدار  المجلد الأول، ،)المقاولة والوكالة الوديعة والحراسة
بوجه عام، مصادر  الالتزام  الوجيز في شرح القانون المدني الجديد، نظرية ــــــــــ، 

  .ن.س.، د ن.م.ن، د.د.، دلالأو، المجلد الالتزام
  .2007جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، دار هومة، الجزائر، ،عبد العزيز سعد -
  .ن.ت.ن، مصر، د.د.أعضاء النيابة، دو ةالتأديبية للقضاالمسؤولية  ،ح مرادعبد الفتا -
دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  ،عبد االله سليمان -

  .ن.س.الجزائر، دالمطبوعات الجامعية، 
 وائل للنشر،دار  الجزء الأول، - الضرر -المبسوط في المسؤولية المدنية  ،علي حسن الذنون -

  .2006 ،1 الأردن، ط
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 الجزء الثاني، دار وائل للنشر،-الخطأ –المبسوط في شرح القانون المدني  ،ــــــــــ
  . 2006، 1الأردن، ط 

  .2010، 2الإلتزامات، الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، ط علي فيلالي، -
في القانون المدني الجزائري،  الالتزام، مصادر للالتزامالنظرية العامة : علي علي سليمان -
  . 1993،الجزائروان المطبوعات الجامعية، دي

  . 2004تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  ،كمال رحماوي -
  .2000مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ،لحسين بن شيخ -

  . 2006، 5القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، ط  مذكرات في ،ـــــــــ
، الواقعة القانونية الالتزامشرح القانون المدني الجزائري، مصادر  ،محمد صبري السعدي -

  .2006، دار الهدى، الجزائر، )الجزء الثاني(وثبوت العقود القانونية  عغير المشروالعمل 
 :، الكتاب الثانيالالتزاممصادر : ، القسم الأولللالتزاماتالنظرية العامة  ،ــــــــــــ

  .2003، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )دراسة مقارنة في القوانين العربية(المسؤولية التقصيرية 
  .1974، 1 القاهرة، ط مبادئ التنفيذ، مكتبة القاهرة الحديثة، ،محمد عبد الخالق عمر -
ولية المدنية للمحامي اتجاه العميل، دار النهضة العربية، المسؤ ،اهر حسينطمحمد عبد ال -

  . 1996القاهرة، 
شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة،  ،د الحلبيعيامحمد علي السالم  -

  . 1997الأردن،
  .2003التزامات المحامي ومسؤوليته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،محمد قبطان -
ديوان المطبوعات  الالتزام،العمل غير المشروع باعتباره مصدر  ،جلال حمزةمحمود  -

  .1985الجامعية، الجزائر، 
المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري،  ـــــــــــ

  . 1988ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 بن عكنون، ط الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،النظام القضائي  ،محند أمقران بوبشير -

4 ،2005 .  
لبى الحقوقية، ح، الجزء الثاني، منشورات )المسؤولية المدنية(القانون المدني  ،مصطفى العوجي -
  . 2004 لبنان،
، الجزائروان المطبوعات الجامعية، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، دي ،معراج جديدي -

2005.  
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  . 2006الوجيز في شرح القانون الجنائي العام، دار العلوم، الجزائر، ،منصور رحماني -
  .2009قانون العقوبات حسب آخر تعديل له، دار بلقيس، الجزائر،  ،مولود ديدان  -
الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، الوسيط في التنفيذ الجبري، دار الجامعة نبيل إسماعيل عمر -

2001.  
الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات التنفيذية، دار  ــــــــــــ

  .2001 الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،
التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة،  ،نبيل اسماعيل عمر، د أحمد خليل، د أحمد هندي -

  . 2005الأزاريطة، 
الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  دار الهدى، الجزائر،  ،نبيل صقر -

2008 .  
  

  :الرسائل الجامعية - ب

المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  ،حورية يسعد -
 .د س ن كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،

سؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل ، الم)سي يوسف(زاهية حورية كجار  -
 .  2006الحقوق، جامعة تيزي وزو، درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلية 

كلية  ،النظام القضائي للمحضر القضائي، أطروحة لنيل شهادة الماجستير، عبد الحق معتوق -
 .  2002/  2001الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

دراسة مقارنة في (مدى التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، ، عبد االله ولداند كجلي -
، أطروحة لنيل شهادة الماجستير، )القانون المدني الجزائري مقارن بالتشريعين الموريطاني والفرنسي

   .2001/ 2000 ،كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر
في قانون  الاقتصاديةالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم  ،محي الدين بن مجبر -

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،)دراسة مقارنة(الاقتصاديالعقوبات 
2002 .   
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير )مدنية، تأديبية، جزائية(المسؤولية المهنية للموثق  ،هشام تفالي -
  . 2006/2007ي الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ف
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  :المقالات -ج
المسؤولية المدنية للمحضر القضائي، مجلة المحضر القضائي تصدرها  ،سقاش الساسي -

   . 21-19، ص ص 2007سطيف، سبتمبر ،، مطبعة الثقة1 الغرفة الجهوية بالشرق ، عدد
                            قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المحضر  فيأحكام التبليغ والتنفيذ  ،العيد بن هدر 

 .28-26، ص ص2008القضائي، عدد خاص، الجزائر، 

دعوى المسؤولية التقصرية، في القانون القضائي الجزائري، المجلة الجزائرية   ،العربي بلحاج -
 ، ص1994 ديوان المطبوعات الجاوعية، الجزائر، ،02عدد  والسياسية، والإقتصادية للعلوم القانونية

   .364-410 ص
المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائري، أعمال الملتقى  ،أمال حابت -

أفريل  09/10، أيام وق، جامعة مولود معمري تيزي وزوالوطني حول المسؤولية الطبية، كلية الحق
  .239-228، ص ص  2008
دور المحضر القضائي في حماية مصالح مستعمل القانون، ملتقى حول دور   ،برنار مونو -

 18و 17التجارية وتحصيل الديون، يومي المعاملةالمحضر القضائي في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن 
  . 24-1، بن عكنون، ص ص 2009جانفي 

قراءة في نصوص أتعاب المحضر القضائي، مجلة المحضر القضائي  ،ييزصالح الدين مع -
  . 22-21، ص ص 2004عدد تجريبي، د د ن، تصدرها الغرفة الجهوية بالشرق، قسنطينة، 

جراءات التي تعرقل التقاضي، مجلة المنظمة الإإجراءات التقاضي أو  محند أمقران بوبشير،. د -
  .24-7، ص ص 2009، 8وزو، عدد الوطنية للمحامين، ناحية تيزي 

العلاقة بين المحامي والمحضر القضائي، مجلة المحضر القضائي تصدرها  ،ةدلاند يوسف -
 . 13-12  الغرفة الجهوية بالشرق ، عدد تجريبي، مطبعة الوفاء، سطيف، ص ص

  
  : التشريعات -د 

  :النصوص التشريعية -1
                  يتضمن قانون الإجراءات المدنية ج ر  ،1966جوان سنة  08مؤرخ في  154-66أمر رقم  -
  .)ملغى(، معدل ومتمم 1966لسنة  47عدد 
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر 1966جوان سنة  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  -
  .، معدل ومتمم1966لسنة  48عدد 
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 48العقوبات، ج ر عدد ، يتضمن قانون 1966جوان سنة  08المؤرخ في  156-66أمر رقم  -
  .، معدل ومتمم1966لسنة 
قانون المدني،   ج ر عدد  ال، يتضمن 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  -

  .، معدل ومتمم1975لسنة  78
لسنة ، 81، ج ر عدد قانون التسجيليتضمن  1976ديسمبر  09مؤرخ في  105-76أمر رقم  -

  .معدل ومتمم، 1977
  .  1995لسنة  9يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  1995يناير  25مؤرخ في  06- 95أمر رقم  -
لسنة  13، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 1995 يناير سنة 25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -

  .، معدل ومتمم1995
يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر  1978أوت  05مؤرخ في  12-78قانون رقم  -
  .1978لسنة  32عدد 
 24، يتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 1984يونيو سنة  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -
    .، معدل ومتمم1984لسنة 

، ج ر عدد 1991يتضمن قانون المالية لسنة  1990ديسمبر  31مؤرخ في  36-90قانون رقم  -
  .  1990لسنة  57

مهنة المحضر القضائي، ج  ، يتضمن تنظيم1991يناير سنة  08مؤرخ في  03-91قانون رقم  -
   .)ملغى( 1991لسنة  02ر عدد 

 02، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر عدد 1991يناير  08مؤرخ في  04-91 رقم قانون -
  .1991لسنة 

، ج ر 1992يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18مؤرخ في  25-91قانون رقم  - 
  .  1991لسنة  65عدد 
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2005فبراير سنة  06مؤرخ في 01-05قانون رقم  -

  . 2005لسنة  11وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم  -

  .2006لسنة  14ر عدد 
، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ، 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  03-06قانون رقم  -

  .2006لسنة  14ج ر عدد 
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، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -
 .2008لسنة  21، ج ر عدد الإداريةو

  :النصوص التنظيمية - 2
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  07/12/1996مؤرخ في  38-96مرسوم رئاسي رقم  -  

   .متمممعدل و 1996لسنة  76ج ر عدد  ،1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
 القضائية، يتعلق بكتابات الضبط للمجالس 08/06/1966مؤرخ في  165- 66مرسوم رقم  -  

والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن إلغاء مكاتب المحضرين القضائيين، ج ر 
 .1966لسنة  50عدد 

، ينظم محاسبة المحضرين 1991نة غشت س 10مؤرخ في  270- 91مرسوم تنفيذي رقم  -
م تنفيذي رقالمرسوم معدل بموجب ال 1991لسنة  38يحدد شروط مكافئة خدماتهم، ج ر عدد و

  ).ملغى( 2000لسنة  20، ج ر عدد 2000أفريل سنة  05مؤرخ في  77- 2000
بمهنة  الالتحاق، يحدد شروط 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  77-09مرسوم تنفيذي رقم  -

   .2009لسنة  11المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها،  ج ر عدد 
المحضر ، يحدد أتعاب 2009فبراير سنة  11في مؤرخ  78-09مرسوم تنفيذي رقم  -

  .2009لسنة  11، ج ر عدد القضائي
، يحدد كيفيات مسك ومراجعة 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  79- 09مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2009لسنة  11القضائي، ج ر عدد  رمحاسبة المحض
لسنة  74، ج ر عدد يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية 01/09/1993قرار مؤرخ في  -

1993.  
يتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين،  01/09/1993مؤرخ في  قرار -

   .1993لسنة  74ج ر عدد 
  
  :اجتهادات قضائية -هـ
محكمة لل المجلة القضائية، 20/12/1988المؤرخ في  61380ملف رقم  ،العليا ةقرار المحكم -
  .234-229، ص ص 1993 ،4، عدد العليا
، 3، عدد المجلة القضائية، 03/06/1987المؤرخ في  49767ملف رقم  ،العليا ةقرار المحكم -

  .32 -30 ص ص ،1990
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 29/03/2011، مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ عريضة صادر عن محكمة عزازقةأمر على  -
  .190/11تحت رقم الترتيب 

  
  
  الملحق -و
، صادرة عن الغرفة الوطنية للمحضرين 21/07/2011، مؤرخة في 01/2011مذكرة رقم  -

  . القضائيين
  
  :باللغة الفرنسية -2

A- Ouvrages:  
 

-  François CHABAS, Leçons de droit civil, obligations, théorie général,                                                                         
tome II, votume1, Delta, Liban  2000.  

 
- Gaston STEFANI, George LEVASSEURE, Bernard BOULOC,  
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  : ملخص
مسؤولية  يواجهحضر القضائي وهو بصدد أداء مهامه، إذ مسؤولية الم تتناول دراستنا

تنفيذ أو عن المهام التي يضطلع بها بموجب المادة العملية ضرر ينتج عن قانونية عن كل 
على حسن سير حفاظا وذلك  ،المحضر القضائيالمنظم لمهنة  03-06رقم  قانونالمن  12

  .ينمدين حقوق المتعاملين معه دائنين كانوا أمإجراءات عملية التنفيذ، وحفاظا على 
خطأً مدنيا أثناء أداء  فتكون مدنية عندما يأتي، تتنوع المسؤولية القانونية للمحضر القضائي

زائية عندما به؛ وتكون جر عن الضرر الذي ألحقه تضربتعويض الممهامه، يلزم بموجبه 
؛ وأخيرا في القانون الجزائيفي دائرة الأفعال التي جرمها المشرع  افعلا مصنف رتكبي

يمس داء مهامه أو خارجها، ير أثناء أمن هذا الأخإرادي عندما يصدر تصرف  تكون تأديبية
  .بشرف المهنة ومصداقيتها

 
 
 
 

  
 
Résumé :  
Notre étude a traité la responsabilité de l’huissier de justice dans l’exercice de sa 
fonction. Il a une responsabilité juridique sur des opérations d’exécution ainsi que 
tout fait dommageable résultant de l’exercice de sa profession conformément à 
l’article 12 de la loi n° 06-03 portant organisation de la profession d’huissier de 
justice ; et ce, pour garantir la bonne marche des procédures et la protection des 
droit des créanciers et même ceux des débiteurs. 
La responsabilité se facture en plusieurs types : l’huissier de justice engage sa 
responsabilité civile quand il se voit dans l’obligation d’indemnisation à la suite de 
ses commis devant l’exercice de sa profession. Comme il engage aussi sa 
responsabilité  pénale quand le fait commis entre dans le cercle des actes prohibés 
par la législation pénale. Cette responsabilité est disciplinaire quand ce dernier se 
trouve contrefait devant les lois et coutumes qui régissent la corporation. 
  


